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 هــــــداءال  

 

لى والدي الغاليين نا و س ندا في مصاعب منبع الحنان اللذين كانا لي عو ،ا 

. لاقخو ال   و ربياني على الفضيلة  ،و شجعاني على طلب العلم و المعرفةالدنيا 

رحمهما كما ربياني جناح الذل من الرحمة، و قل ربي اخفض لهما فاللهم احفظهما و ا

 .صغيرا

لى        الذي لم يبخل علي بشيء ،ال يمن زوجي مع خالص التقديرس ندي ا 

لى المضي قدما في سبيل العلم  .و ظل يرفع عزيمتي و يدعوني ا 

لى    . والديه أ طال الله في عمرهما و أ مدهما بالصحة و العافيةا 

لى من لهم محبة في قلبي        خواتيا  سلام)و أ ولد أ ختي  ،ا  يناس و ا   أ خيو  (ا 

 .زوجته و

لى جميع               . صدقاء الذين جمعتي  همم ال قدارال   و ال قارب ا 

  

لى           .كل هؤلء أ هدي هذا العملا 

 

 



                    

 كلمة شكر

 

             وفقي  حمده حق الحمد، الذيأ  ه و تعالى الذي شكر الله س بحانأ  بداية 

. و ينفع الناس جميعا به يمة ل تمام هذا العمل و أ ن ينفعي القدرة و العز  و منحي 

ن ل م:" فلما كان شكر الناس من شكر الله لقول النبي صلى الله عليه و سلم

لى ال س تاذ أ  ". يشكر الناس ل يشكر الله توجه بالشكر الجزيل و الخاص ا 

براهيم  الفاضل  و نصائحه و علمه و وقته و  الذي لم يبخل عليا بتوجيهاتهبلهوط ا 

 .على قبوله ال شراف على المذكرة س تطيع رد الجميلأ  ه ل تجهده، الذي مهما شكر 

 كلتقدم بالشكر الجزيل ل عضاء لجنة المناقشة الموقرة أ  أ ن  أ يضا و ل يفوتي 

    .مناقشة هذه المذكرة  والقب ينباسمه الذ

لى ال ساتذة الذين أ فادونيتوجه بالشكر و الاأ  كما  كل  بعلمهم و متنان ا 

ننسى شكر من قريب أ و بعيد، من دون أ ن ال ساتذة الذين ساعدونا سواء 

موظفات مكتبة كلية الحقوق و العلوم الس ياس ية بجامعة البويرة، و كذا موظفي و 

ليها و ذلك على تعاونهم  و تسهيلاتهم تكل الجامعات التي تنقل   .ا 

نجاز المذكرة، رش يدة على تعاونها معي تيصديقأ شكر  كل من علمنا و  في ا 

لى الجامعةمن ال  حرفا   .بتدائي ا 
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:مقدمة  

بأخطار  ةمهدد تي باتتازداد الاهتمام في العقد الأخير بحماية البيئة من التلوث ال  
الوسط الذي على اعتداءاته العمدية وغير العمدية عليها و و  جسيمة، بسبب سوء تصرف الانسان

 .                            الكائنات الحية يعيش فيه مع غيره من

الحديثة ظم خطرها مع تقدم الصناعة واستخدام الالات تعاظهرت مشكلة التلوث و 
المساس عنها من ملوثات تؤدي إلى  وأسلحة الحرب المدمرة على نطاق واسع، وما ينتج

بعض الأصناف النباتية والحيوانية مما يشكل اختلال في التوازن  بالعناصر البيئية، وانقراض
البيئي، الأمر الذي وضع المجتمع الدولي أمام ضرورة العمل على ايجاد صيغ عملية واليات 

 .أن قضية البيئة ترتبط بأهم حقوق الانسانقانونية من شأنها حماية البيئة باعتبار 

من خلال ندوة الأمم المتحدة الساحة الدولية على  مرة طرح موضوع حماية البيئة لأول
أول وثيقة دولية تضمن  هوصدر عن ،"فقطأرض واحدة "تحت شعار  2791المنعقدة بستوكهولم 

مبادئ العلاقات بين الدول والتوصيات تدعو كافة الحكومات والمنظمات الدولية لاتخاذ تدابير 
نقاذ البشرية من الكوارث البيئيةمن أجل  مدينة بالمؤتمر الثاني انعقد أيضا و  .حماية وا 

تمثلت في إعلان  التي انونيةبمجموعة من الوثائق القخرج و  2771ريوديجانيرو بالبرازيل عام 
ومبادئ حماية الغابات بالإضافة إلى  12، وجدول أعمال القرن (إعلان ريو) قمة الأرض

  .(1)اتفاقية التغيرات المناخية وكذا اتفاقية التنوع البيولوجي

لم تتوقف المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية جهود المجتمع الدولي و يتضح أن  
تضمينها توصيات واتفاقيات المؤتمرات الدولية و ، بل تواصل العمل بعقد الندوات و عند هذا الحد

 .في وضع أطر جديدة لحماية البيئة تساهم

نشاء مؤسسات لحماية البيئة ثابرت معظم الدول في وضع خطط و   بمختلف تشريعات وا 
من الدول، لم تتأخر في هذا الصدد عن مواكبة هذه التحولات  كغيرهاعناصرها والجزائر 
انتهجت نفس المنهاج من خلال سن نصوص قانونية متناثرة في العديد من  ،والتطورات الدولية

                                                             
جامعة  عمالالأدكتوراه في قانون لنيل شهادة رسالة  الحماية القانونية للبيئة في إطار التنمية المستدامة، ،حسونةعبد الغني  ( 1)

 .1، ص1122-1121 ،محمد خيضر،بسكرة
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لم يوضح الحماية  2799البلدية لسنة  القوانين، وكان أول تشريع للجماعات المحلية وهو قانون
  .(1)للبيئة أعطى فقط صلاحيات لرئيس المجلس الشعبي البلدي لحماية النظام العام

 ذلك بالتزاميتضمن حماية البيئة بصفة صريحة و قانون الولاية وكان  2797سنة صدر 
 (2)العمومية للتدخل لمكافحة الأمراض الوبائية السلطات

 1983قانون حماية البيئة الذي تضمن المبادئ العامة لحماية البيئة سنة كذلك صدر
قوانين اهمها القانون المتعلق بحماية الصحة الذي اكد فيه المشرع  هذا ادى لصدور عدةو 

المتعلق بحماية  21-12قانون ال ثم صدر. الصحة حمايةلاقة الوطيدة بين حماية البيئة و الع
 .(3)مستدامةالبيئة في اطار التنمية ال

الكوارث العديدة  ىالوقت الراهن بالنظر إل يية بالغة فماية البيئة أهمتكتسي دراسة ح
الذي يعيش فيه  يطمحمة الدد التوازن البيئي وسلاهت التي جديدةالخطار والأالبيئة  أصابت يالت
 .حد ذاته ينسان فديدا لكيان الاهما يشكل تمنسان الا

الحكومات تأتي أهمية هذا الموضوع أيضا من الاهتمام المتزايد بالبيئية على مستوى 
خاصة بعد الكوارث حتى على المستوى الشعبي و والمنظمات الدولية ذات الصلة والإعلام و 

ة في العقود الأخيرة، كما هو الحال بالنسبة لظاهرة الاحتباس الحراري، إتلاف مجال واسع يالبيئ
   .قالغابية، ندرة وتراجع مستويات المياه العذبة في العديد من المناط من المساحات

هي التي دفعتنا إلى البحث في هذا  ،حداثة الدراسة القانونية في مجال حماية البيئةإن 
قلة الدارسات لونظرا ، لم يلق اهتماما إلا في النصف الثاني من القرن العشرين الذي الموضوع

خاصة في ظل و  يقتضي البحث في هذا المجال المكتوبة، الجامعية والرسائل اتحو طر الأو 
 .ئريالتشريع الجزا

                                                             
 9يتضمن القانون البلدي، الجريدة الرسمية، العدد  2799يناير  23الموافق  2239شوال  9مؤرخ في  97-99أمر رقم  ( 1)

 . 2799يناير  23الموافق  2239شوال  9الصادرة بتاريخ 

يتضمن قانون الولاية ، الجريدة الرسمية، العدد  2797ماي  12الموافق  2237ربيع الأول  9مؤرخ في  23-97رقم أمر  ( 2)
 .2797ماي  12الموافق  2237ربيع الأول  9الصادرة بتاريخ  77

المتعلق بحماية البيئة في إطار  1112 يوليو27الموافق  2717جمادى الأولى عام   27المؤرخ في  21-12 رقم قانون ( 3)
 .1112يوليو  11الموافق  2717جمادى الأولى  11، الصادرة بتاريخ 72العدد  يدة الرسمية،جر ال ،التنمية المستدامة
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لذلك يرجع إلى طبيعة مشكلة البيئة التي هي بالأساس مشكلة سلوكية  كما أن سبب الاختيار
المصالح البيئية  الأمر يقتضي تعديل السلوك البشري، ولن يتم ذلك إلا من خلال إبراز ملامح

تستهدف رعاية البيئة وسلوكيات  البشري بشأنها ومن ثم اكتساب قيم بيئية إيجابيةوزيادة الوعي 
 .وحمايتها وصيانة نظامها البيئي

التطرق للنصوص لحماية البيئة  داريةراسة موضوع الوسائل القانونية الإدتقتضي  
 على أرض الواقعيجعلنا نبين مدى فعالية الحماية التي تحققها  بالشكل الذيالقانونية ثم شرحها 

 .بشأن مختلف المصالح البيئية المشمولة بهذه الحماية

  :إشكالية الموضوع

  ؟دارية التي تبناها المشرع الجزائري لحماية البيئة القانونية الإ ماهي الوسائل

سنقوم بتقسيم الموضوع إلى  العامة لموضوع البحث والمنهج المعتمد الإشكاليةانطلاقا من 
 : فصلين

تظهر من خلال بغرض حماية البيئة والتي  داريةإوسائل قانونية جسد المشرع الجزائري 
 الامتيازأسلوب  هذا بالإضافة إلى المكلفة بالبيئة، الإدارةتقوم بها  التعاقدية، التي الأعمال

 نشر الوعي البيئيضرورة دارة عن طريق التفاوض و لإابمشاركة وتتحقق الشراكة البيئية 
 (.الفصل الأول) فراد بواسطة المشاركة الجمعويةلأامشاركة و 

خلال ن مذلك في القيام بحراسة مكونات البيئة و الدولة نحاول الكشف عن مدى نجاعة 
الذي يشكل أهم وسيلة في الحماية بالإضافة إلى داري لمتمثلة في الضبط الإعدة وسائل وا
على وسيلة أخرى في المشرع اعتمد ونجد  تعمل على تحقيق الحماية البيئية، الجباية التي

  (.فصل ثاني)تسيير و حماية البيئة المتمثلة في التخطيط البيئي 
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 الفصل الأول 

في حماية البيئة داريةالإ قواعد الشراكة  
التي حماية البيئة و  يهدف من وراءها داريةإوسائل قانونية عدة المشرع الجزائري كرس 

صة و عقود حسن مثل عقود التنمية و عقود الرخ التعاقديةدارية التصرفات الإمن خلال  تظهر
الذي يعتبر  متيازلااسلوب أ هذا بالإضافة إلى ،بالبيئةالمكلفة  الإدارةتقوم بها  التيو  ،داءالأ

للقواعد  تحت عنوان الطابع التعاقدي (الأولالمبحث ) والحماية التسيير في الةعفوسيلة 
  .التشاركية في مجال حماية البيئة

الذي يهدف  دارة عن طريق التفاوضلإا ةركاشبم إلالا يتحقق  الشراكة سلوبأكما أن 
أمر أساسيا للمشاركة  الذي يعتبر البيئيعلام الحق في الإو  من وراءه إلى حل المشاكل البيئية،

في إدارة البيئة من  اتعد شريك التي اتيجمعالو فراد لأا مشاركةو  ،في صناعة القرارات البيئية
التقنية في سبيل المساهمة في تحقيق سياسة حمائية العلمية و و إمكانياتها الفنية خلال تسخير 

 .الوسائل الإدارية التشاركية لحماية البيئة تحت عنوان (المبحث الثاني) فعالة للبيئة
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الأول المبحث  

يئةعد التشاركية في مجال حماية البللقوا ديالتعاق الطابع  

من الأعمال التعاقدية نجد من بين الأساليب الإدارية في مجال حماية البيئة، مجموعة  
إلى  ، وفيما يلي نحاول التطرققتصاديينالإعن حماية البيئة والمتعاملين  المسؤولة بين الإدارة

عقود و كذا عقود الرخصة و التي تعتبر أداة تنفيذ أهداف سياسة التهيئة العمرانية،  عقود التنمية
لى جانب الأعمال التعاقدية، (الأولالمطلب )حسن الأداء البيئي  كذلك إلى لجأ المشرع نجد  وا 

 .(المطلب الثاني) في تسيير وحماية البيئة  متيازنظام الإدور 

 الأولالمطلب 

 حماية البيئةو التعاقدية  داريةتصرفات الإال

عقود تتمثل في  التي ،عقود إداريةلجأ المشرع الجزائري من أجل حماية البيئة إلى إبرام   
 (.الفرع الثالث)وعقود حسن الأداء ( الفرع الثاني)عقود الرخصة ، (الفرع الأول) التنمية

التي يبرمها شخص العقود تلك بأنها  :الإداريةالعقود  الأستاذ سليمان الطماوي عرف 
يتجلى في الأخذ بأحكام القانون العام، و  بقصد تسيير مرفق عام وتظهر فيها نيتهمعنوي عام 

أو بالسماح للمتعاقد مع طا غير مألوفة في القانون الخاص إما بتضمين تلك العقود شرو  ذلك
 .(1)الإدارة بالإشراك مباشرة في تسيير المرفق العام

 ية عقود التنم:الفرع الأول

 الإقليم وتنميته المستدامة جملة من أدوات بتهيئة المتعلق 01-10 رقم تضمن قانون 
 قليم والتنمية المـستدامةسياسة الوطنية في مجال تهيئة الإتحقيق أهداف ال إلى خلالها تسعى من

                                                             
 .666 ، ص 1975القاهرة، مصر، ،  دار الفكر العربي، القانون الإداري الوجيز في ،سليمان محمد الطماوي (  1)
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المخططات يمكن أن يترتب على تنفيذ :"(95)المادة  عليهاتنص عقود التنمية التي  بينها مـن
إبرام عقود تنمية  ،ترقيتهالاسيما في المناطق الواجب  ،التهيئة طخطالمخططات التوجيهية و و 

 .(1)الاقتصاديين المتعاملين و الشركاءو أو الجماعات الإقليمية /تشترك فيها الدولة و

 متعامل أوعدةأو  مية عدة مجموعات إقلي تفاقية تشترك فيها الدولة ومجموعة أوا هو عقد التنمية
 من المخططات طلاقاناوبرامج تحدد  للقيام بأعمال قتصاديينا شركاء شريك أو متعاملين أو

 (2)".التوجيهية وخطط التهيئة لمدة معينة

الطرف الأول  :من هذا النص أن عقد التنمية هو إتفاق يشتمل أو يتضمن طرفينيقصد 
ما في الجماعات المحلية كالولاية والبلدية، في  يتمثل إما في الدولة بمفهوم السلطة المركزية، وا 

قتصادين، والهدف من هذه العقود هو تنفيذ أعمال ل الطرف الثاني في المتعاملين الإحين يتمث
 .(3)منصوص عليه في المخططات التوجيهية وخطط التهيئة في إطار زمني معين

 إلىبل أحالها  ،بالتنميةأن هذا القانون لم يحدد شروط إعداد أنواع العقود الخاصة غير  
هذا وعليه فإن يومنا  والذي لم يصدر إلى (4)القانوننفس من  (61)المادة  من خلال التنظيم

ة يظل غير واضح بشكل دقيق ومن النوع من العقود في حماية البيئ التعرف على إسهامات هذا
 .المشرع إلى الإسراع في وضع استكمال التنظيم المتعلق بهذا النوع من العقودهنا ندعو 

 لى المعيار العضوي الذي تظهر فيهع ابناء ذلك و د إداريةو عقود التنمية عقتعتبر 
كن تكييف هذا الأخير على أنه يم وعات المحلية كأحد أطراف عقود التنمية االجمأو  الدولة
 نإذ يمكن للإدارة أن تخضع للقانو إداري إلا أن هذا المعيار ليس كافيا في كل الحالات،  عقد

                                                             
المتعلق بتهيئة  ، 0110ديسمبر  00الموافق  0600رمضان  02المؤرخ في  00-00رقممن قانون   (59/0)المادة  ( 1)

 .0110ديسمبر  09الموافق  0500 رمضان 01، الصادرة بتاريخ 22العدد  ،الجريدة الرسمية ،الإقليم وتنميته المستدامة
 .نفسه من قانون  (59/0) ( 2)
  .006 ص ، المرجع السابق، عبد الغني حسونة ( 3)

   .تنميته المستدامةو بتهيئة الإقليم  المتعلق 01-10من قانون رقم ( 61) المادة ( 4)
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 رقم من قانون 95بالعودة إلى المادة  و.الأمر الذي يقودنا للبحث في موضوع هذا العقدالخاص 
أن مضمون العقد يتعلق بتنفيذ التوجيهات التي تنص عليها المخططات التوجيهية  نجد 10-01

فإن مضمون عقد  ومنه ،التهيئة العمرانية وهو بذلك يهدف إلى تحقيق منفعة عامة وخطط
 .(1)عقد التنمية يعد عقدا إداريا محضاف بالتاليالتنمية يتعلق بتنفيذ مرفق عام لحماية البيئة و 

 عقود الرخصة: الفرع الثاني

الإداري  المختلفة من بينها الترخيص  تستخدم كلمة الترخيص في كثير من المجالات
الترخيص هو : "كالآتي يم الدسوقي عطيةھإبرا طارقالأستاذ  في المجال البيئي والذي عرفه

نشاط معين لا يجوز ممارسته بغير هذا الإذن تقوم  بممارسة المختصة الإدارة من الإذن الصادر
  (2)".إذا توافرت الشروط اللازمة التي يحددها القانون الإدارة بمنح الترخيص

 نظرا لما يحققه من حماية مسبقة الأكثر نجاحا أسلوب الرخصة من أهم الأساليبيعتبر 
 لاسيما المشاريع المرتبط بالمشاريع ذات الأهمية والخطورة على البيئة عتداءالا على وقوع

والتي تؤدي في الغالب إلى استنزاف الموارد الطبيعية الصناعية وأشغال النشاط العمراني 
  .(3)البيولوجيوالمساس بالتنوع 

المتعلقة  الإداريةالكثير من التطبيقات في مجال التراخيص  يتضمن القانون الجزائري
 .رخصة البناء و ت المصنفةآرخصة استغلال المنش :وسنتطرق إلى البعض منها بحماية البيئة،

 ت المصنفةآستغلال المنشا رخصة: أولا

 المتعلق بحماية 01-10 رقم قانونفي ل المنشآت المصنفة الجزائري المشرععرف   
 مقالع الحجارة  والمشاغل و الورشاتو على أنها تلك المصانع  إطار التنمية المستدامة البيئة في

                                                             
 .006ص ، المرجع السابق، عبد الغني حسونة ( 1)
 .099 ، ص2009، ردار الجامعة الجديدة، مص ،النظام القانوني لحماية البيئة الأمن البيئي ،عطيةيم الدسوقي ھإبرا طارق 2))
محمد خيضر بسكرة جامعة   ،داريمذكرة ماستر في القانون الإ للبيئة في التشريع الجزائري، الحماية الإدارية، أحمد سالم ( 3)

 .90ص  0100-0106
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والمناجم وبصفة عامة المنشآت التي يستغلها أو يملكها كل شخص طبيعي أو معنوي عمومي 
والنظافة والأمن والفلاحة والأنظمة خاص والتي قد تتسبب في أخطار على الصحة العمومية أو 

 براحة المساس تسبب فيتأو قد  والمناطق السياحية البيئية والموارد الطبيعية والمواقع والمعالم
  .(1)الجوار

 في ةنفستغلال المنشآت المصاهة المختصة بتسليم رخصة الجكذلك  حدد القانون
الأخطار أو إلى  ستنادااو ، المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 01-10 القانون

 :أصنافهذه الجهات المختصة في ثلاثة  تتمثل ستغلالهااعن  المضار التي تنجر

 .إلى ترخيص من الوزير المكلف بالبيئةت من الصنف الأول آتخضع المنش -0

 .الوالي المختص إقليميات من الصنف الثاني إلى ترخيص من آتخضع المنش -2

 .(2) البلدي الشعبي رئيس المجلس من الصنف الثالث إلى ترخيصمن  تآتخضع المنش-0

 01-10رقم ى الترخيص من خلال القانون الحصول علإجراءات  الجزائري حدد المشرع
بضبط التنظيم المتعلق  051-16المرسوم و المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 

    .(3)المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة

دراسة التأثير وموجز التأثير على  :يسبق طلب رخصة استغلال المنشآت المصنفة  
جراء تحقيق عمومي   .(4)دراسة تتعلق بالأخطار والانعكاساتو  البيئة وا 

 :يمر ملف طلب رخصة استغلال النشأة المصنفة بمرحلتين

                                                             
 .المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 01-10 رقم من قانون( 01) لمادةا ( 1)
 .نفسه من قانون (05)المادة  ( 2)
  بضبط التنظيم المطبق على المتعلق  0116 ماي 00الموافق  ىالأول يجماد 6 في المؤرخ 051-16 رقم مرسوم تنفيذي ( 3)

 .0116جوان  6الموافق  0602جمادى الأولى  1الصادرة  02، الجريدة الرسمية، العدد البيئة المؤسسات المصنفة لحماية
 .المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 01-10 رقم من قانون( 00)المادة  ( 4)
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يتم إيداع الطلب مرفقا بالوثائق المطلوبة والمنصوص عنها في  :مرحلة إيداع الملف 
 :بالإضـافة إلى مـايلي 051-16المرسوم 

  عنوانه أو اسم الشركة والشكل القانوني والمقر إذا تعلق الأمر لقبه و إسم صاحب المشروع و-
  .معنوي بشخص

  فئات قائمة المنشآت كذا فئة أو حجم النشاطات التي اقترحها صاحب المشروع و طبيعة و -
 . المصنفة التي تصنف المؤسسة ضمنها

  .مناهج التصنيع التي تنفذها والمواد المستعملة-

 .50000/1و  1 /25000 ي خريطة يتراوح مقياسها بينتحديد موقع المؤسسة ف-
  لمؤسسة إلى غاية مسافة تساوي علىعلى الأقل لجوار ا  1 /2500مخطط و ضعية مقياسه -

متر  100مسافة التعليق المحددة في قائمة المنشآت المصنفة دونا أن تقل عن  (10/1) الأقل
المخطط جـميع الـبـنايـات مع تخـصـيصـاتهـا و طـرق السّـكة الحـــديـــديّـــة والـــطّـــرق   تحدد على هذا

  الــعـــمـــومـــيّـــة ونـــقـــاط المـاء و قـــنـــواته وسواقيه،

المصـنّـفة الـقـيـام بـها جـراءات الـتي تـزمع المؤسّـسـة،يبيّن الإ مخطـط إجمالي مـقياسهعـلى الأقل -
مـتـرا على الأقل من  المؤسـسة تـــــخـــــصــــيـص الـــــبــــنـــــايـــــات  (35) إلى غـايـة خمـسـة و ثلاث

 .(1)الموجودة المختلفةـــذا رسم شبكات الطّرق والأراضي المجـــــاورة وكــ

 ةنجاز المؤسسة المصنفة تقوم اللجناء إنهبعد إ :رحلة النّهائية لتسليم الرّخصةلما
بزيارة الموقع وذلك قصد التأكد من مطابقتها للوثائق المدرجة في ملف مراقبة الالمختصة ب

رساله ، ومن ثم تقوم بإعداد مشروع قرارالطلب إلى اللجنة  رخصة استغلال المؤسسة المصنفة وا 
  .(2)المؤهلة للتوقيع

                                                             
 البيئة بضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية المتعلق   051-16رقم  تنفيذي مرسوممن ( 19)المادة  ( 1)

  .مرسوم نفسه من (6)المادة  ( 2)
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أشهر إبتداءا من تاريخ تقديم  10 يتم تسليم رخصة استغلال المؤسسة المصنفة في أجل
لا يتم إلا بعد زيارة اللجنة للموقع عند إتمام إنجاز المؤسسة ذلك و  ،اية الأشغالنهالطلب عند 

 .(1)مقرر الموافقة المسبقة للتأكد من مطابقتها للوثائق المدرجة في الملف ولضبط المصنفة

 رخصة البناء :ثانيا

اري الصادر من سلطة القرار الإد :رخصة البناء على أنها الدكتور الزين عزري فعر ي
بإقامة بناء جديد أو تغيير بناء  (طبيعيا أو معنويا)تمنح بمقتضاه الحق للشخص  مختصة قانونا

 .(2)قائم قبل البدء فـي أعمـال البناء التي يجب أن تحترم قواعد قانون العمران

أن هناك علاقة  التهيئة والتعميربالمتعلق  05-51 رقم يتضح لنا من خلال مواد القانون
على ضرورة الحصول على رخصة البناء من  أكدو  ،وثيقة بين حماية البيئة ورخصة البناء

 .(3)طرف الهيئة المختصة قبل الشروع في إنجاز بناء جديد أو إدخال أي تعديل أو ترميم للبناء

لحصول على رخصة المتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية  10-10 قانونال اشترط
 .(4)بالسياحة الوزير المكلفرأي المسبق من طرف خذ الأ لبناء في المناطق السياحية ضرورةا

بموجب للحصول على رخصة البناء حدد المشرع الجزائري الشروط الواجب توفرها 
تحضير شهادة التعمير و رخصة التجزئة  كيفيات يحدد ذيال 026-50 المرسوم التنفيذي
والمتمثلة في  ،وشهادة المطابقة و رخصة الهدم وتسليم ذلك البناءرخصة  ووشهادة التقسيم 

 :الآتي
                                                             

 .البيئة بضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية المتعلق   051-16رقم  تنفيذي من مرسوم (6)المادة  ( 1)
بسكرة  مجلة العلوم الإنسانية، جامعة محمد خيضر، النظام القانوني لرخصة البناء في التشريع الجزائري،، عزريالزين  ( 2)

 . 6ص 1العدد
 ريدةجالالمتعلق بالتهيئة والتعمير  0551ديسمبر  0الموافق   0600جمادى الأولى 06 المؤرخ في 05-51 رقم  قانون ( 3)
  .0551ديسمبر  10الموافق  0600جمادى الأولى 09بتاريخ  الصادرة 90 ددعال، سميةر ال
المتعلق بمناطق التوسع   0110ير افبر  02الموافق  0600ذي الحجة  06المؤرخ في  10-10من قانون رقم ( 06)المادة  ( 4)

 .0110ير افبر  01الموافق  0600ذي الحجة  01الصادرة بتاريخ  00والمواقع السياحية، الجريدة الرسمية ، العدد
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طلب رخصة البناء موقع عليها من طرف المالك أو موكله أو المستأجر المرخص له قانوناً  -0
  .(1)ريئة أو المصلحة المخصص لها العقاأو اله

  .تصميم للموقع-0

مذكرة ترفق بالرسوم البيانية الترشيدية والتي تتضمن وسائل العمل وطريقة بناء الهياكل -0
 . والتدفئةلأجهزة التموين بالكهرباء والغاز  والأسقف ونوع المواد المستعملة، وشرح مختصر 

المرخص بإنشاء مؤسسات صناعية وتجارية مصنفة في فئة المؤسسات الخطيرة  قرار الوالي-6
 .والغير صحية والمزعجة

 . (2)دراسة التأثيرإحضار وثيقة -9

 ءعقود حسن الأدا :الثالثالفرع 

 يعتبر أسلوب حسن الأداء من الأساليب الحديثة التي تعمل على تحقيق أهداف السياسة 
 للأحكام يعاسة البيئية بسبب الامتثال الطو ملوثين في تنفيذ السيللمشاركة  أكبر تضمنو  البيئية

 يقفو  .مقابل استفادتهم من إعانات مختلفة تقدمها الدولةهذا العقد التنظيمية المتضمنة في 
من  استفادتهم قتناع الملوثين بأنهم إن لم يمتثلوا طواعية ومعإسبب نجاح هذا الأسلوب على 

ودون مقابل، لذلك يميل المتعاقدون الملوثون  لإنفرادياالإعانات فإن الإدارة تلجأ إلى الأسلوب 
 .(3)ستجابة للإجراء التنظيمي الإنفراديهذا الإجراء الإتفاقي أكثر من الاإلى التجاوب مع 

                                                             
تحضير شهادة التعمير ورخصة  كيفيات ، يحدد0550ماي  01المؤرخ في  026- 50رقممن مرسوم تنفيذي  (06)المادة  ( 1)

الصادرة  06 ددعال، سميةر ال ريدةجال، وشهادة المطابقة و رخصة الهدم وتسليم ذلك البناءرخصة  والتجزئة وشهادة التقسيم 
 . 0550جوان  0الموافق  0600ذي القعدة  01بتاريخ 

  .نفسهمن مرسوم ( 09) المادة ( 2)
في القانون العام، جامعة أبو بكر بلقايد   ،دكتوراهلنيل شهادة الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، رسالة  ،وناسيحي  ( 3)

 . 000ص،  2007تلمسان  الجزائر 
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برام عقود حسن الأداء البيئي مع كل إارة تهيئة الإقليم و البيئة إلى من أجل ذلك وز لجأت       
مؤسسة ملوثة على إنفراد، مراعاة للظروف المالية والتقنية الخاصة بكل مؤسسة بغية وضع 

 .برامج تأهيل ملائمة لكل مؤسسة مقابل حصولها على مساعدات مالية وفنية من الوزارة

 بأن الوزارة لجأت  01-10 بمناسبة مناقشة مشروع قانونصرح وزير تهيئة الإقليم والبيئة       
 إلى التقرب من أصحاب المنشآت الأكثر تلويثا في الجزائر وطالبتهم قبل عرض مشروع قانون 

 .(1)بالبيئةلكل ماهو ضار  بالقيام بالمراقبة الذاتية البيئة الجديد

  عقد حسن أداء بيئي مع 61 ماإلى أنـه تـم إبـر وزير تهيئة الإقليم والبيئة كذلك أشار 
   المجمع الصناعي للورق والسيليلوزو  أسباتو  من بينهـا أسمي دال وشركاتمؤسسات 

ميثاق مع المؤسسات الملوثة  061كما قامت الوزارة بتوقيـع  للبطارياتوالمؤسسة الوطنية 
 .(2) السياسي للتقريب بين عزيمة الملوث وعزيمةواعتبر الوزير أن هذا الإجراء يعد قفزة نوعية 

لعقـود حسن الأداء البيئي في مجال  اخاص اة الإقليم والبيئة تطبيقوزارة تهيئاستحدثت 
ووزارة تهيئة الإقليم  جهةتسيير النفايات الصلبة، والذي يتم توقيعه بين بلديات المدن الكبرى من 

  والبيئة ووزارة الداخلية، وتحصل بموجبه البلديات الموقعة علـى هذا العقد على إعانة من البنك
سبانيا، وأشار الوزير إلى أنه تم  العالمي والبنك الأوربي والبنك الإسلامي وفرنسا وألمانيا وا 

 .(3)1200الشروع في هذا النظام مع بعض المدن خلال سنة 

أحد أطرافها شخص من أشخاص القانون نجد أن  بالنظر إلى أطراف العلاقة التعاقدية
 هذا استنادا إلى المعيارو  إدارية عقود حسن الأداء البيئي هي عقود يمكن القول مبدئيا أن العام

 إلا أن هذا التكييف غير دقيق بحكم وجود عنصر الدعم المالي أو التقني كالتزام  ،العضوي

                                                             
 .000ص  المرجع السابق، ،وناسيحي  ( 1)
 .مرجع نفسهال ( 2)
 .المرجع نفسه (3)
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يتنافى مع فكرة العقود الإدارية هو أمر يتعارض و و  جوهري يقع على عاتق الإدارة في هذا العقد،
المالية مهما كانت طبيعتها تستوجب أداء  الاستحقاقاتلتي تفترض أن أو الصفقات العمومية ا

  .(1)عمل للإدارة هذا من جهة

إدارية  اعقود تعتبرلا عقود حسن الأداء البيئي أن  :الدكتور حسونة عبد الغنيستنتج ي 
الرغم من خروج هذا ب لكن .القضاء الإداري اختصاصبالمفهوم المعروف وبالتالي تخرج من 

النوع من العقود من نطاق رقابة القضاء الإداري، إلا أن الإدارة لا تملك الحرية المطلقة في 
تدابير ضبطية  اتخاذالأسلوب الإتفاقي مع الملوث، إذ ما تطلب القانون  اللجوء إلى مثل هذا

باستعمال صلاحياتها  لتزامالامن قبلها لمواجهة المشاكل البيئية، حيث يتعين عليها  نفراديةا
  .(2)الضبطية عندما ينص على ذلك القانون بشكل صريح

 المطلب الثاني

  متيازنظام الا

 :عرف الدكتور علي خطار شطناوي عقد الامتياز بأنهي

ي طبيعة إدارة المرافق العامة تتمثل في عقد إداري ذ طرق عبارة عن طريقة من" 
 إلى شخص من أشخاص القانون الخاص القانون العامأشخاص  مختلطة يعهد بمقتضاه أحد

حاجة جماعية عن طريق إنشاء وتسيير مرفق عام على  بمهمة إشباع (فرد طبيعي أو شركة)
نفقته الخاصة وعلى مسؤوليته لقاء تقاضي مبالغ نقدية من المنتفعين ولكن تحت إشراف ورقابة 

 .(3)"(الامتيازمانح)الإدارة المتعاقدة 

                                                             
 .000ص ، المرجع السابق، عبد الغني حسونة ( 1)
 . 000المرجع نفسه، ص  ( 2)
 .020، ص0110علي خطار شطناوي، الوجيز في القانون الإداري، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الأردن سنة  ( 3)
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 وأنجع، يالبيئ تحقيق الهدف الامتياز من الأساليب الأكثر فعالية في أسلوب يعتبر
ونجد المشرع الجزائري نص على امتياز تسيير  (1)حماية البيئة وسيلة في بلوغ غاية

 .(الفرع الثاني) ، وامتياز الخدمة العمومية للتطهير(الفرع الأول)النفايات

 امتياز تسيير النفايات:ولالفرع الأ 

زالتها ومراقباتها و المتعلق بتسيير النفايات  05-10 رقم من قانون (90)المادة تنص  ا 
تمنح الدولة، زيادة على الامتيازات المنصوص عليها في التشريع المعمول به   ": ما يلي على

زالتها جيع تطوير نشاطات جمع النفايات وفرزها ونقلها وتثمينها و إجراءات حفزية قصد تش ا 
 .(2)"التنظيمالتي يحددها حسب الكيفيات 

 :حيث نصت على للبلدية امتياز تسيير النفايات نفسه من القانون( 00)في المادة منح المشرع 
لية وما شابهها أو نز ، تسيير كل النفايات المنموذجي حسب دفتر شروط ،بلدية أن تسندلليمكن "

 المنزلية إلى الأشغال عنالنفايات الضخمة الخاصة الناتجة بكميات قليلة  كذلكجزء منها و 
أشخاص طبيعيين أو معنويين خاضعين للقانون العام أو الخاص طبقا للتشريع المعمول به  

  .(3)"الذي يحكم الجماعات المحلية 

توجيهات البرنامج الوطني للتسيير المشرع في اعتماده طريقة التعاقد في تسيير النفايات إلى لجأ 
، والذي أشار بأن التسيير 2004-2002المندمج للنفايات الحضرية الصلبة للمدن الكبرى 

المباشر من قبل البلديات أظهر في مختلف دول العالم عجز هذا الأسلوب، وهو غير مجدي 

                                                             
جامعة  ، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في الجزائر،لحماية البيئة في الجزائر الوسائل القانونية الإدارية ،بن أحمد عبد المنعم ( 1)

 . 66، ص 0115-0111يوسف بن خدة، بن عكنون، الجزائر، السنة الجامعية 

، يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها  2001ديسمبر 12 الموافق 0600رمضان  02فيمؤرخ   19-01قانون رقم 90 المادة ( 2)
زالتها،     .0110ديسمبر  09الموافق  0500عام  01الصادرة بتاريخ  ،22العدد   سميةر ال ريدةجالوا 

 . تعلق بتسيير النفايات و مراقبتها و إزالتهاالم  19-01قانون من( 00)المادة  ( 3)
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خلي عن المرفق فـي الجزائر، ونص على ضرورة إسراع السلطات العامة في الجزائر إلى الت
 .(1)العام لتسيير النفايات، وتحويله للاستثمار الخاص وعقود الامتياز

 نجد أن أحد أطراف العقد هـو و المعيار العضوي  لجأ إلىلتكييف عقود تسيير النفايات ن 
وبالنظر إلى المعيار الموضـوعي  .انون العام، ويفرض دفتر شروط خاصشخص ينتمي إلى الق

نجد أن جوهر العقد ينصب على تسيير مرفق عام يتعلق بتسيير النفايات من خلال عملية 
جمعها ونقلها ومعالجتها وبذلك فإن عقد تسيير النفايات المنزلية هو عقد امتياز مرفق عام وهـو 

 .(2)عقـد إداري محض، ويخضع لاختصاص القاضي الإداري

 امتياز الخدمة العمومية للتطهير:انيالفرع الث

المــــرســوم بموجب هير المشرع الجزائري موضوع امتياز الخدمة العمومية للتطحدد 
الــــــــشــــــروط  ـلــى دفــــــتـــــــــرعـــــيــــــتــــــــضــــــمن المــــــــصـــــــادقـــــــــة  الذي 90-11التــــنــفــــيــذيّ رقم 

   .به ـلتطهـير ونـظام الخـدمة المتعلقبالامـتيـاز للخدمــة العـموميـة ل ــنــــــمــــــــوذجي للـتسييرالــــــ

 تـطـبـيـقـا لأحـكـام المادة :من نفس المرسوم على  (10)الأولى في المـادة  تنص 
 رى المـــصــادقــة عــلى دفــتـهــذا المــرســوم إليــهــدف و  00-05من الــقــانـون رقم  (010/2)

 ــومــيــة للتطهير ونظام الخدمةالــشــروط الــنــمـــوذجي لــلــتــســيــيـــر بــالامــتــيــاز لــلــخـــدمــة الــعــم
 .(3) تعلق بهلما

الشروط يتضح لنا من خلال هذا النص أن هدف هذا المرسوم هو المصادقة على دفتر 
 .نظام الخدمة المتعلق بهو  متياز للخدمة العمومية للتطهيرالنموذجي للتسيير بالا

                                                             
 .012ص، السابقالمرجع  ،وناسيحي  ( 1)
 .011 ، صنفسهالمرجع  ،وناسيحي  ( 2)
 فــــــــبــــــرايــــــــر ســــــنــــــة  9لمــــــــوافق ا 5142 صــــفــــر عــام 2مــؤرخ في  90-11مــــرســوم تــــنــفــــيــذيّ رقم  من (10) المادة ( 3)

ـة لـلتطهـير ــــمــــــــوذجي للـتسيير بالامـتيـاز للخدمــة العـمومييــــــتــــــــضــــــمن المــــــــصـــــــادقـــــــــة عــــــلــى دفــــــتـــــــــر الــــــــشــــــروط الــــــــنــ 2008
 .0111فيفري  00الموافق  0605صفر  6الصادرة بتاريخ  11الجريدة الرسمية، العدد  ونـظام الخـدمة المتعلق به
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 ــواردلماب المكلف ـوزيــرالــيــر بــقــرار مـن لــلــتــطـــه ـنح الامتـياز لـتسـييـر الخدمـة العـمومـيةمي
  .(1)ــائــيــةلما

ســـــنــــة ويـسـري مـفـعـوله ابتـداء من نـشـر قـرار المـنح   (30)لمــــدة كذلك ح الامــــتــــيــــازيمـــنـ
 ـعبـية ويكون قابلا للتجديد بنفسفي الجـريدة الـرسمـية لـلجـمهـورية الجـزائـرية الـديمقـراطيـة الش

  .(2)الأشكال

ـانـحة للامـتيـاز لمأن يـعيـد للـسلـطة ا عنـد انقـضاء الامتـيازالامـتيـاز  يـتعـيّن على صاحب
 .(3)عادية والــهـــيــاكل الـــتي هي جـــزء من الامـــتــيــاز فـي حــالـــة ســيــر نـشآتلمكل ا

من دفتر الشروط النموذجي للتسيير بالامتياز للخدمة ( 10) الأولى تنص المادة
الـتــقــنــيــة والــتـنــظــيــمــيــة  تالكيفيا هالــشــروط الــنــمـــوذجي هــذيـــحــدد دفــتــر ": العمومية على

 ينخاضع ينمعـنوي صاشخأ للـخدمة الـعمـومية لـلتـطهيـر بواسـطة ـالــيــة لــلــتــسـيــيــر بــالامــتــيـازلموا
   .للقانون العام

عـنـوي الخاضـع للقانــون لموالشخص ا ـانـحـة للامـتـيـازلمالـسـلـطـة ا بين مـتـيـازيـبـرم عـقـد الا
  .(4)""صاحب الامتياز" فيما يأتي والذي يدعى ،العـام

يتمثل امتياز الخدمة : كالآتي عرف المشرع الجزائري امتياز الخدمة العمومية للتطهير
 اأو تفريغه و كذا تصفيتهاالمنزلية العمومية للتطهير في ضمان جمع و صرف المياه القذرة 

 .(5)التصفية لغرض إزالتها نهائيامعالجة أوحال و 

                                                             
الــــــــنــــــمــــــــوذجي  ـــــــــر الــــــــشــــــروطيــــــتــــــــضــــــمن المــــــــصـــــــادقـــــــــة عــــــلــى دفــــــت 90-11تــــنــفــــيــذيّ رقم  مــــرســوم من( 10)المادة  (1)

 . للـتسيير بالامـتيـاز للخدمــة العـموميـة لـلتطهـير ونـظام الخـدمة المتعلق به

 .نفسهمــــرســوم من  (16)المادة  (2)
 .نفسه مرسوم من (19)المادة  ( 3)
 .مرسوم نفسه من( 10)المادة  ( 4)
 .مرسوم نفسه من( 10)المادة ( 5)
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على صاحب  ألقى المشرع الجزائري مسؤولية السير الحسن للخدمة العمومية للتطهير
 .(1) كونة لهالموالهياكل ا ـجـرّد اسـتلامه لـلـمـنـشآتبم الامتياز

ـدنــيـة لما مـتـيـاز أن يغـطـي مـسؤولـيـتهعـلـى صـاحب الا ينيـتـع :على(16)نص في المادة 
ـنـوحــة عن مـمـلالخـدمــة الـعــمـومــيـة لــلـتــطـهــيــر ا ـنــشـآت وهـيـاكللماتأمين لجميع بـواسـطــة وثـيـقـة 

 .(2)متيازمن جراء الالحقة بالغير لما كل الأضـرار

السابق  90-11التــــنــفــــيــذيّ رقم  من المرسوم 19من خلال المادة أكد المشرع الجزائري 
الخـدمة الـعمـوميـة لـلتـطهـير  واستغلال تسييرللامتياز انحـة لمالـسلطـة ا أن تراقبعلى أن  الذكر

على صاحب  ينيتع راقبةلمأثناء عملـيات ا. مراقبة يتم تعيينها مـبـاشرة أو بـواسطـة هيـئات
ــراقــبـة الــذين لمهــيــئــات ا لـلامـتـيـاز أو لأعـوانـانـحـة لمـسـاعــدة لـلـسـلــطـة الميـد ايم دتـقــ الامتياز

 أو/ـــعـــلـــومـــات ولمـــنـــشـــآت والـــهـــيــــاكل وتـــزويـــدهم بــــكل الما عــيــنــتــهم بــتــسـهــيل دخــولــهم إلى
 .(3)الوثائق اللازمة

 

 

 

 

 

                                                             
ــــمــــــــوذجي يــــــتــــــــضــــــمن المــــــــصـــــــادقـــــــــة عــــــلــى دفــــــتـــــــــر الــــــــشــــــروط الــــــــنــ 90-11تــــنــفــــيــذيّ رقم مرسوم  من (10)المادة  ( 1)

 .للـتسيير بالامـتيـاز للخدمــة العـموميـة لـلتطهـير ونـظام الخـدمة المتعلق به
 .مرسوم نفسه من( 16)المادة  ( 2)
 .نفسهمن مرسوم ( 19) المادة ( 3)
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يالمبحث الثان  

لحماية البيئة دارية التشاركيةالإل الوسائ  

ا للإطار الإتفـاقي ، فقد أرسى أسسلتركيز قانون حماية البيئة على الطابع التعاقدينظرا 
في مجال حماية البيئة شراكة المشرع في استكمال بناء قواعد  شرعو  ،لتنفيذ التدابير البيئية

بالتفاوض مع ق الإدارة ذلك عن طري، و ةتشاركيال ئل الإداريةساو المن خلال ويظهر ذلك 
بالعمل ، و وبمبادرة الأفراد بطريقة مباشرة (الأولالمطلب ) ضرورة الإعلام البيئيالملوثين و 
 (.المطلب الثاني)بشكل غير مباشر الجمعوي

 المطلب الأول

 مساهمة الإدارة البيئية في تحقيق الشراكة البيئية

التفاوض بين الإدارة الإدارة في تحقيق الشراكة البيئية من خلال  ةساهمم هرظت 
 إعلاممن خلال كما تساهم الإدارة كذلك في تفعيل حماية البيئة و ( الفرع الأول)والملوثين 

  .(الفرع الثاني) جمهور بكل المسائل البيئيةال

 التفاوض بين الإدارة والملوثين:الفرع الأول

 اضحغير و و نادر الوجود أنه  نصوص العناصر البيئية، إلا مختلف فيالتفاوض جاء 
 التحديث الذي عرفته وسائل حماية وتماشيا مع، طار الممارسة الإدارية في الجزائرفي إ المعالم

  .موعة من صور التشاورالبيئة، تضمنت النصوص المتعلقـة بحماية البيئة مج

 ت المصنفةعمال التشاورية المتعلقة بالمنشآالأ:أولا

يعتبر مجال تواصل الإدارة مع أصحاب المنشآت المصنفة مجالا خصبا لممارسة 
ولتعزيز . التشاوريةبالأعمال مختلـف الطرق المرنة سواء ما تعلق منها بالتعاقد، أو ما تعلق 

لمنشأة مصنفة التواصل بين الإدارة والمنشآت المصنفة ألزم قانون البيئة الجديد كل مستغل 
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 بهدف -البيئة منـدوب–وقد استحدث هذا الوسـيط .(1)بتعيين مندوب للبيئةعة للترخيص خاض
إيجاد مخاطب دائم ومتخصص لدى كل منشأة مصنفة، لتسهيل عمليـة التواصـل والتفاوض مع 

 .الإدارة البيئية حول كيفية تحقيق أهداف السياسة الوطنية للبيئة

والتفاوضية  للعلاقـات التـشاورية م المنشآت المصنفة تنظـيم حـالات مختلفـةو تضمن مرس
أشكال التواصل السابقة لحصول  نذكر منها المباشرة، بين الإدارة ومستغلي المنشآت الملوثة،

لمنـشآت المصنفة، في جملة الأعمال التحضيرية ذات ستغل المنشأة على رخصة استغلال ام
(2)الطابع التكييفي

خلالها صـاحب مشروع المنشأة بالتقرب من المصالح البيئية والتي يقوم من 
المحلية أو المركزية، لعـرض مـشروع منـشأته للتعرف على المتطلبات القانونية للقيام بهذا 

 .النشاط 

 ومـات بـين صـاحب المـشروع حضيرية التكييفية في تبادل المعلتفيد هذه الأعمال الت
يجاد نوع من التوافـق المـسبق بـين  والإدارة البيئية،  لتوضيح متطلبات الإجراءات الشكلية، وا 
 .(3) الملوث والإدارة

صاحب مشروع المنشأة المصنفة بتقديم المعلومات المتعلقة  الجزائري المشرع لزمأ
ومنح له إمكانية تحديد المعلومات التي يعتقد بأن نشرها قد يؤدي إلى إفشاء  بأسـاليب الصنع،

  .(4) سر الصنع

بتقـدير مـا إذا كانـت المعلومات المقدمة تعتبر أسرارا  هذا التواصل الأولي للإدارةيسمح 
وبذلك يمكن أن تخضع هذه العملية التقديرية إلى تشاور مسبق قبل تحديد العناصر  للصنع،

 .التي يمكن نشرها ليطلع عليها الجمهور

                                                             
 .المستدامة في إطار التنميةالمتعلق بحماية البيئة  01-10من قانون  (01) المادة ( 1)
 . 006وناس يحي، المرجع السابق، ص  ( 2)
  .البيئة بضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية المتعلق 051-16  مرسوم تنفيذي من( 16/10) المادة ( 3)
(4 )

 .نفسه من مرسوم( 1/6)المادة  
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 الأعمال التشاورية في مجال قواعد التهيئة العمرانية:ثانيا

يقوم رئيس أو يظهر التشاور بصورة جلية في مجال قواعد التهيئة العمرانية، حيث 
الشعبية البلدية أو المؤسسة العموميـة المـشتركة بـين البلديات بإطلاع رؤساء رؤساء المجالس 

الفلاحية، ورؤساء المنظمـات المهنيـة كتابيا بالمقرر القاضي  الغرفغرف التجارة ورؤساء 
بإعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، من أجل المشاركة في إعـداد المخطط التوجيهي 

الرسالة للإفصاح عما إذا بتداء من تاريخ اسـتلامهم ايوما،  ، وذلك بخمسة عشرللتهيئة والتعمير
والتعمير وتعيين ممثليهم في حالة ي إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة كانوا يريدون أن يشاركوا ف

 .(1)ثبوت إرادتهم هذه

المصادق عليها تتولى البلديات المعنية تبليغ مشروع المخطـط التوجيهي للتهيئة والتعمير 
 للأطراف المعنية السابقة، للجمعيات،البلدية  بمداولة المجلس الشعبي البلدي أو المجالس الـشعبية

ذا لم تقدم أي إجابة خلال هذه المهلة  وملاحظاتهم يومـا لإبـداء آرائهـم ة ستينويمنحون مهل وا 
 .(2)عد رأيهم موافقا

 الإدارة في إعداد المخطـط التـوجيهي أن  يمكن من خلال هذه الاستشارة التي تقوم بها
تساهم المنظمات المهنية التي تمثل أحد القطاعات الصناعية أو الزراعية أو الخدمية بفعالية 

 .وتقديم توصيات للحد من التلوث فـي تصور التوزيع المستقبلي للنشاطات الملوثة للبيئة

 البيئيالإعلام ضرورة  :الفرع الثاني

ى أساس لا المشرع في حماية البيئة عهيلالتي يرتكز ع ئلالبيئي أحد الوسا ميعتبر الإعلا
  يمكن تقسيمو  .يلعب دورا هاما في تكريس الشراكة البيئيةو  ة التسيير البيئيلوسي ثلا تمنهأ

                                                             
(1 )

لمحدد لإجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعميـر والمـصادقة ا  022-50رقم من مرسوم تنفيذي( 7/2)المادة  
 .عليـه ومحتوى الوثائق المتعلقة به

 .نفسه من مرسوم( 15)المادة ( 2)
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حكام القانونية المتعلقة بالحق في الإعلام إلى أحكام خاصة تضمنتها قوانين البيئة وعامة الأ
 .النصوص القانونية تناولتها مختلف

 :تعريف الإعلام البيئي: أولا

 لمطبوعات والملصقات وكل ما تتيحهالكتب والمجلات واعبارة عن  الإعلام البيئي 
وتنميتها وتفهم كل ما يلوثها من  يب ووسائل لكي تحافظ على البيئةالتكنولوجيا الحديثة من أسال

 :والإعلام البيئي يمكن أن يتخذ وعاءين مستقلين إجراءات، أعمال وتدابير و

مجلة أسبوعية أو شهرية تتخصص بشؤون الإعلام فتنشر  أوو صدور صحيفة ه الأول
نوعي  لامذا الإعهالبيئة، ف نطة المختصة بشألالس نلوائح والقرارات الصادرة مالثاني و  .ةالأنظم

  .(1)متخصص

تزويدهم بالمعلومات والمواضيع البيئية للجمهور و  نقل الأخبارالإعلام البيئي إلى هدف ي
علامهم بكل جديد محليا و و  بالبيئة،ذات الصلة  معالجة القضايا البيئية بالإضافة إلى  .دولياا 

 وآثارهابأبعاد و مخاطر هذه القضايا  بهدف رفع وعيهم شامل للجمهور،ديمها بشكل مبسط و تقو 
 .(2)عليهم كأفراد

 م الإعلافي الحق  وصور مجال:ثانيا

 للأخطـار ونظرا  ،كيفية ممارسة الحق في الإعلام البيئي 01-10تضمن قانون البيئة  
 تضمنت الأحكام صنفة على حياة الإنسان والطبيعيةالجـسيمة والكبيرة التي تشكلها المنشآت الم

 .البيئيالخاصـة بالمنشآت المصنفة صورا للحق في الإعلام 

 
                                                             

بي الحقوقية، الطبعة ل، منشورات حموالإدارة والتربية والإعلا نحماية البيئة في ضوء الشريعة والقانو  ي،لعبد القادر شيخ(  1)
 .011، ص0115الأولى، 

 .06ص   0111الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر  التطبيق، –، الإعلام البيئي النظرية سوزان القلينى( 2)



قواعد الشراكة الإدارية في حماية البيئة                                       :الفصل الأول  

 

22 
 

 الحق في الاعلام في قانون حماية البيئة -ا

يكرس  خاص لم  أن تكريسه بوجه  إلا علام لإالحق في ا ريئزالجا المشرع كرس       
ى لأكد عكما  والتنمية المستدامة،بحماية البيئة   المتعلق 01-10خلال قانون  إلا من تشريعيا
في  حقشخص ال كلبمقتضاه لن يكو  المبادئ البيئية، الذي ناعتماده كمبدأ م لخلا نمأهميته 

 .(1)بحالة البيئةلم ى علع نيكو  نأ

     منوتتشكل  01-10 القانونالباب الثاني من في أدوات تسيير البيئة   كلكذ خصص 
 .البيئي معلالإهيئة ل-
 .تحديد المقاييس البيئية -
 .ا الدولةهب مالتي تقو تخطيط الأنشطة البيئية  -
 .الآثار البيئية لمشاريع التنمية ملتقييـ امنظ -
 .(2)يئات الرقابيةالهنظمة القانونية الخاصة و تحديد للأ -

-10 من نفس القانون (12)المادة الإعلام البيئي الحق العام في  المشرع الجزائريحدد 
بحالة قة لمتعومات لالمعنية معيئات هال نب ملشخص طبيعي أو معنوي يط كلل نأ. 01

المعطيات المتوفرة في  كلومات بلذه المعه لقتتع نأ نيمك، و اهيلع لفي الحصو  لحقالبيئة، ا
حماية البيئة  نة لضماهوالتدابير والإجراءات الموجوالتنظيمات ة كل مرتبط بحالة البيئأي ش

 .(3)بعدالذي لم يصدر  مالتنظيـ يقطر  نومات علذه المعهغ تحدد كيفيات إبلا.وتنظيميا

من ( 11) من خلال المادةأيضا إلى الحق الخاص في الإعلام البيئي  عالمشر تطرق 
بحوزته معلومات متعلقة بالعناصر  معنويو كل شخص طبيعي أنفس القانون إذ يتعين على 

                                                             
 .المستدامةالتنمية في إطار المتعلق بحماية البيئة  01-10 رقم من قانون (10)المادة (  1)
 .نفسهقانون  من (19) المادة ( 2)
 .نفسه من قانون (12)المادة  ( 3)
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 البيئية التي يمكنها التأثير بصفة مباشرة أو غير مباشرة على الصحة العمومية تبليغ هذه
 .(1)المعلومات إلى السلطات المحمية أو السلطات المكلفة بالبيئة

في على أن للمواطنين الحق نفسه من القانون ( 15) في المادةالجزائري أكد المشرع 
الحصول على المعلومات عن الأخطار التي يتعرضون لها في بعض مناطق الإقليم وكذا 

يطبق هذا الحق على الأخطار التكنولوجية والأخطار الطبيعية و  .تدابير التي تخصهمال
عن  تبليغ المواطنين بتدابير الحمايةكيفيات  لككذتحدد تحدد شروط هذا الحق و ، و المتوقعة

   .(2)الذي لم يصدر بعد طريق التنظيـم

م البيئي من خلال من خلال ما سبق أن المشرع قد كرس الحق في الإعلانلاحظ 
 : مستويين

 المستوى الأول باعتباره حقا عاما -

 ستوى الثاني باعتباره حقا خاصا الم-

عترف للمواطنين بأحقيتهم في متابعة ما يحيط بهم على المستوى ا الجزائري أي أن المشرع
 .(3)البيئي

 تحد من إمكانية د البيئية مجموعة من الاستثناءاتى الحق في الإعلام في المواليرد ع
ا عوامل أخرى هو يضاف إلي التجاريالسر الصناعي و  ،الإداريتتمثل في السر و  ،تهممارس
الجمعيات عزوف المواطنين و ور و هلإعلام الجم همتة بدرجة شفافية النشاط الإداري وملأمرتبط

 .(4) عن ممارسة حق الاطلاع

                                                             
 .المستدامةالتنمية في إطار المتعلق بحماية البيئة  01-10 رقم من قانون (11) المادة ( 1)
 .نفسه من قانون( 15)ادة الم(  2)
التعويض عن الضرر البيئي في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون ، وفاء بلحاج ( 3)

 .60ص، 0106-0100جامعة محمد خيضر، بسكرة،  ،إداري
 . 066وناس، المرجع السابق، ص يحي  ( 4)
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  الحق في الإعلام البيئي في قانون المنشآت المصنفة-ب

 أومعنوي يبالمنشآت المصنفة على أنه يمكن لأي شخص طبيعنصت الأحكام الخاصة  
 المـصنفة المنـشأة ى مذكرة إجابة صاحب طلبحسب الحالة عل البلديةو يطلع في الولاية أ أن

 .على استنتاجات المندوب المحقق المعلل عند نهاية التحقيقوكذا 

لتي ا( 26) المادةويظهر من خلال  كلذعلى  051-16المرسوم التنفيذي رقم م ينص ل
إعلام المشتري  للترخيصخاضعة  بائع أرض استغلت أو تستغل فيها منشأة: جاء فيها على

الناجمة عن هذا الاستغلال سواء تعلق  الانعكاساتو  وبالأخطارالمعلومات المتعلقة  كتابيا بكل
 .(1)الأمر بالأرض أو المنشأة

المحدد لمجال تطبيق ومحتوى  069-12أوجب القانون بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
بالقرار المتضمن  يعلم الجمهور أن ،وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة
البلديات المعنية و في أماكن موقع و فتح التحقيق العمومي عن طريق التعليق في مقر الولاية 
 :ما يلييحدد  الذيو المشروع و كذلك عن طريق النشر في يوميتين وطنيتين 

 بتداء مناحقيق يجب ألا تتجاوز شهرا واحدا مدة التحيث نجد أن موضوع التحقيق العمومي 
 تاريخ التعليق، مع بيان للأماكن والأوقات التي يمكن للجمهور أن يبدي ملاحظاته فيها على
سجل مرقم ومؤشر عليه مفتوح لهذا الغرض وترسل الطلبات المحتملة لفحص دراسة أو موجز 

على الدراسة أو  يدعو الشخص المعني إلى الإطلاع التأثير إلى الوالي المختص إقليميا، الذي
 (2)لإبداء آرائه و ملاحظاته يوم  15الموجز في مكان يعينه له ويمنحه مدة

                                                             
 .بضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة المتعلق 051-16 رقم تنفيذي من مرسوم (26)المادة  ( 1)
محدد لمجال ال 1122ماي  19الموافق  0601جمادى الأولى المؤرخ في  069-12مرسوم تنفيذي رقم من ( 11)المادة  ( 2)

 19الصادرة بتاريخ  06عدد ال المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة الجريدة الرسمية، تطبيق ومحتوى وكيفيات
 .0112ماي  00الموافق  0601جمادى الأولى 
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   تعيين محافظ محقق، يكلف بالسهر علىإلى حقيق العمومي الوالي في إطار التيلجأ 
جراء كل التحقيقات أو جمع المعلومات  (10) الواردة في المادة التعليمات من نفس المرسوم، وا 
  .(1)الرامية إلى توضيح العواقب المحتملة للمشروع على البيئة التكميلية

يحتوي على تفاصيل تحقيقاته  ا،عند نهاية مهمته محضر  يحرر المحافظ المحقق
 .(2)يرسله إلى الوالي التكميلية التي جمعها ثم المعلوماتو 

نسخة من مختلف الآراء المحصل  بتحرير ،يوالي، عند نهاية التحقيق العموماليقوم 
قتضاء استنتاجات المحافظ المحقق ويدعو صاحب المشروع في آجال معقولة الا عليها عند

 .(3)جوابية لتقديم مذكرة 

 المطلب الثاني

 مشاركة الأشخاص في حماية البيئة

في  مشاركة الجمعياتبو ( الفرع الأول) مباشرة تتحقق الشراكة البيئية بمشاركة المواطنين    
مبدأ المشاركة من أبرز وأكثر مبادئ القانون البيئي حضورا  يعتبرو . (الفرع الثاني)حماية البيئة 

 .   (4)وأهمية في مجال العمل البيئي على كافة المستويات، ويعرف بالديمقراطية البيئية

 مشاركة المواطنين في حماية البيئة :ولالفرع الأ 

 تضر لجأ المشرع الجزائري إلى تكريس حق مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات التي
  : بالبيئة وفقا لأحكام القوانين المختلفة ونتطرق إلى البعض منها فيما يأتي

                                                             
محدد لمجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز ال 069 -12مرسوم تنفيذي رقم من  (00)المادة  ( 1)

 .التأثير على البيئة
 .نفسه مرسوم من (06)المادة ( 2)
 .نفسه مرسوم من (09)المادة  ( 3)
زياد هياجنه، القانون البيئي مع شرح التشريعات البيئية، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان  الناصرعبد ( 4)

 .26الأردن، دون سنة النشر، ص 
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أقر المشرع الجزائري تدخل المواطنين ومشاركتهم في إعداد السياسة الوطنية لتهيئة 
المتعلق بتهيئة الإقليم  01-10م من القانون رقالفقرة الأخيرة  (02) المادةبموجب  الإقليم

  :على التي تنص المستدامةوتنميته 

عمول ميساهم المواطنون في إعداد هذه السياسة وتنفيذها طبقا للتشريع والتنظيم ال
 .(1)بهما

المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة  01-10تضمنت أحكام القانون رقم  
مبدأ إلى تكريس المشرع لجأ حق مشاركة الأشخاص في اتخاذ القرارات المتعلقة بالبيئة، حيث 

 كل شخصالذي يكون بمقتضاه لم والمشاركة ضمن المبادئ الأساسية لحماية البيئة علاالإ
أن يكون على علم بحالة البيئة والمشاركة في الإجراءات المسبقة عند اتخاذ القرارات  الحق في
 .(2)الإدارية

حق الأفراد في  01-10 من قانون رقم (01)ادة مل المن خلا الجزائري شرعمقيد ال
 حمعيات لصالجعلى تدخل ال صراحة نصبينما اللجوء إلى القضاء من أجل حماية البيئة 

  :وتنص علىمن نفس القانون  نفسها د من خلال المادةفراالأ

 ىضرار فردية تسبب فيها فعل الشخص نفسه، وتعود إللأ نو يطبيععندما يتعرض أشخاص "
عتمدة ممعيات الجبال ستعانةالا ىإل (37) ادةمال يذكورة فميادين المال يف مصدر مشترك

هما دعوى مقل لترفع باسعلى الأ نمن شخصي يكتاب ، وبتفويض(35)ادة مقتضى المب
 .(3)"التعويض أمام أية جهة قضائية

                                                             
المتعلق بتهيئة الاقليم  ،0110ديسمبر  00 الموافق  0500رمضان المؤرخ في  01-10 من قانون رقم (10) المادة (1)

 .0110ديسمبر  09الموافق  0500رمضان  01الصادرة بتاريخ  ،22، العدد الرسميةوالتنمية المستدامة الجريدة 

 .المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 01-10من قانون رقم ( 10)المادة  ( 2)
 .نفسه من قانون( 01) المادة ( 3)
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شخاص لأاإقرار مشاركة  يفمتردد شرع من الأة أحكام قانون البيئتبين من خلال 
 ، وتارة01-10القانون رقم  من  (03)ادةمال يفكما شخاص عبارة الأ تارة يستعمل ،لطبيعيةا

 .(1) ة من نفس القانونر فقرة أخي (05)ادة مالمثلما جاء فراد أخرى عبارة الأ

 البيئة تضرالتي  مجال تدخل الأفراد في اتخاذ القرارات إن عدم توضيح المشرع لدور و
أنه  عتباربا مبدأ أساسي تضمنه قانون البيئة واقتصارها على الجمعيات يعد أكبر عائق لتجسيد

 .(2)يكرس حق الأشخاص الطبيعية والمعنوية في المشاركة 

 مشاركة الجمعيات في حماية البيئة:الفرع الثاني

الانتمــــاء الحــــر للجمعيــــات صــــورة مــــن صــــور الديمقراطيــــة و  يعــــد الحــــق فــــي المشــــاركة       
 .أن يكون الانتماء حر وغير مقيد تحرص الكثير من الحكومات على ضمانها شريطة

 ات في حماية البيئةالجمعيالأساس القانوني لمشاركة  :أولا

المتعلق  16-00من القانون  (02) المادة من خلال لجمعيةاالمشرع الجزائري عرف 
 اتفاقيةأنها : باعتباربالجمعيات بشكل عام دون تحديد مفهوم خاص  للجمعية البيئية بحد ذاتها 

 يجتمع في إطارها أشخاص طبيعيون أو معنويون على أساس تعاقدي ولغرض غير مربح
يشتركون في تسخير معارفهم ووسائلهم لمدة محدودة أو غير محدودة من أجل ترقية الأنشطة 

والبيئي والخيري  والعلمي والديني والتربوي والثقافي والرياضي والاجتماعيذات الطابع المهني 
 .(3) والإنساني

                                                             
 .المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 01-10رقم  قانون من )10(المادة  ( 1)

)2(  
KHELLOUFI  Rachid, les Instruments Juridiques de la Politique de l’Environnement en Algérie. In : REVUE 

IDARA 2005 VOLUME 15N° 01, P69.
 

يدة ر جالالمتعلق بالجمعيات،  0100جانفي  00 الموافق 0600صفر  01 في خالمؤر  16-00 رقم نمن قانو 0) 0(المادة  ( 3)
  .      0100جانفي  09الموافق  0600صفر  00الصادرة بتاريخ  ،0 عددال، الرسمية
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 بالتالي فإن المشرع الجزائري قد أضفى هنا الطابع القانوني على الجمعية من خلال 
 اعتبارها اتفاقية أو تنظيـم يضـم مجموعة من الأفراد الذين يخضعون لمجموعة من القواعد

 .ه، أو النشاط الذي تصبو الجمعية لتحقيقفدلها تحديد اهضمن نالتي مو ، نوالأركا
جتماعية جتمع المدني النشطة في الحياة الامؤسسات الم نمؤسسة م الجمعيةتعد 

 ا الأفراد طواعية هالدولة، حيث ينضم إلي نة علمستق نوتكو  وغيرها والثقافية، والاقتصادية

 الأفراد مالثقافة البيئية وتنظيـ لفي مجا الو الحهما لالتطوعي مث ملالع يلإلى تفع فدهت
  .(1)المجتمعيةالذاتية و هم مصالح الجماعات في مؤسسات تخدمو 

معيــــــات جعــــــدم وجــــــود نصــــــوص قانونيــــــة خاصــــــة تــــــنظم كيفيــــــة إنشــــــاء ال ىإلــــــ انظــــــر    
ــــة ــــات لتبيــــان ذلــــكجتعلقــــة بإنشــــاء المالقواعــــد العامــــة ال ىالرجــــوع إلــــ ، وجــــبالبيئي  حيــــث .معي

 :نمتمايزتي نزائر مرحلتيجال يمعوية فجركة الحعرف تطور ال

  :الأولىالمرحلة  

ـــــت   يزب جبهـــــة التحريـــــر الـــــوطنحـــــالسياســـــية ل تشـــــديد الرقابـــــةفـــــي هـــــذه المرحلـــــة تمثل
 حصــــــالمثيــــــل الممســــــتوى ت نتخبــــــة أو علــــــىمالس المجــــــإطــــــار ال يمعيــــــات ســــــواء فــــــجعلــــــى ال

 ، ممـــــا أدى إلـــــىواجتماعيـــــهادات مهنيـــــة حـــــإطـــــار ات يشـــــروعة فـــــمال قتصـــــاديةوالا جتماعيـــــةالا
   معويةجركة الحوانتكاس ال يدنمتمع المجانسحاب ال

ظل عدم  يدور فعال للجمعيات البيئية، خاصة ف غياب بالنتيجة رحلةمشهدت هذه ال  
 .(2)ماية البيئة آنذاكحل ياكتمال النظام القانون

 :رحلة الثانيةمأما ال

دســــتور  يق فـــحـــمعيـــات، بعـــد تكــــريس هـــذا الجإنشـــاء ال يفــــ رريـــة أكبـــحيـــزت بمفقـــد ت 
صـــــــدار القـــــــانون رقـــــــم  1996والتعـــــــديل الدســـــــتوري لســـــــنة  1989 الـــــــذي يشــــــــكل  00-51وا 

                                                             
 . 90 ص 0100عمان ،الأردن، دار حامد،  ،الأولىوث ونشر الثقافة البيئية، الطبعة ل، حماية البيئة ومكافحة التقريد سمير ( 1)
، تأثر الحماية القانونية للبيئة في الجزائر بالتنمية المستدامة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في عبد اللطيف علال ( 2)

 .010، ص 0100-0101 الحقوق،الجزائر
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ص إنشــــائها خــــمعيــــات البيئيــــة فيمــــا يجذلــــك ال يا فــــمــــمعيــــات بجأشــــكال ال طــــار العــــام لكــــلالا
 .والرقابة عليها

ريــــــة إنشـــــــاء حتعلقـــــــة بمالقواعـــــــد العامــــــة ال ىإضـــــــافة إلــــــ أقــــــرت أحكــــــام قـــــــانون البيئــــــة      
منـــــذ صــــــدور أول قــــــانون  ايــــــة البيئــــــةمح ية فـــــمعيــــــات للمســــــاهمج معيـــــات، حريــــــة إنشـــــاءجال

  .(1)لغــــــىملا 10-10مــــــن القــــــانون رقــــــم ( 16)ادة مــــــال مايــــــة البيئــــــة، حســــــب نــــــصحخــــــاص ب
ــــر خاصــــة بعــــد إدراج م ــــك أكث ــــوتعــــزز ذل ــــه القــــانون موال معــــلاالإدأ ب شــــاركة كأســــاس يقــــوم علي

 .(2)01-10رقم 

 صور مشاركة الجمعيات البيئية في الجزائر:ثانيا

ــــــى جانــــــب الســــــلطات  تعــــــددت       ــــــي الجزائــــــر  الإداريــــــةصــــــور مشــــــاركة الجمعيــــــات إل ف
بـــــــــداء الـــــــــرأي، وبعضـــــــــويتها فـــــــــي بعـــــــــض الهيئـــــــــات أو  وامتـــــــــدت بـــــــــين تقـــــــــديم المســـــــــاعدة وا 

 .وحق اللجوء إلى القضاء المؤسسات،

بداء الرأي والمشاركة-ا  المساعدة وا 

بداء الرأي والمشاركة مصدره ف يمعيات البيئية فجد دور الجي         (35)ادة مال يالمساعدة وا 

معيات المعتمدة قانونا والتي تمارس أنشطتها جتساهم ال :التي تنص على  01-10من القانون 
في عمل الهيئات العمومية بنصوص البيئة  في مجال حماية البيئة وتسمي الاطار المعيشي،

بداء الرأي والمشاركة وفق التشريع المعمول به  .(3) وذلك بالمساعدة وا 

 . ذلكفي هذه الأخيرة ليات مشاركة آلم يوضح طبيعة و إلا انه  

 ، حيثتضمنت أحكام بعض القوانين القطاعية المهام الخاصة بالجمعيات البيئية ودورها     
هام موحددت ال الإداريةيئات همساعدة ال يمعية فجشاركة الم 12-16 القانون أحكام تضمنت

 :فيما يلي اهتقوم بي الت

                                                             
الجريدة الرسمية  ،المتضمن حماية البيئة 0510فيفري  19 الموافق 0610ربيع الثاني  00 لمؤرخ فيا 10-10 رقم قانون ( 1)
 .0510فيفري  19 الموافق 0610ربيع الثاني  00الصادرة بتاريخ 06عددال
 .010ص ،السابقرجع مال ،علالعبد اللطيف  ( 2)
 .المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 01-10 رقم من قانون (09) ةدالما ( 3)
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 ما الاصناف المحمية منها يسفاظ على الحيوانات البرية لاحال -
 .تنمية الثروة الصيدية ومتابعة مواطن الطرائد -
 .الحيوانيةالبيولوجية للمجموعات  ارسة الصيد مع احترام التوازناتمم -
 .مكافحة الصيد المحظور -
 .(1) دكفاءة الصيادين ونشر مبادئ الصي تحسين -

ـــــه لا( 14)تـــــنص المـــــادة      ـــــانون علـــــى أن ـــــس الق ـــــاء  تســـــلم رخصـــــة الصـــــيد إلا مـــــن نف بن
  .طلب من جمعية الصيادين المنخرطين فيها على

ــــــةومــــــن مهــــــام جم ــــــروة الصــــــيدية وتنميتهــــــا لاحالصــــــيد أيضــــــا ال عي ــــــاظ علــــــى الث مــــــن ســــــيما ف
  :لخلا

 .ددارة الكلفة بالصيالا ىال الصيد إلجم يإرسال كل رأي أو معلومة أو اقتراح ف -

 .يةم على مستوى الولاهعياتمثيل الصيادين وجمت  -

في  معيات البيئية ودورهاجة بالخاصهام المالقطاعية ال نتضمنت أحكام بعض القواني -
 ا مع السهر على تنفيذ هذههتنتمي ل يالصيادين التمعيات جنسجم لمال رالتسيي ية فمساهمال
 .ديةيالصتعلقة بالسياسة مة للتوجيهات الر خيالا

 يئة أقاليمههاية تمارسة الصيد وحمم نا لتحسيهعيات الصيادين ونشاطاتمتنسيق جهود ج -
 .ةير الب يواناتحومواطن ال

 .ظورمحعمليات جرد الطرائد والوقاية من الصيد ال ية فمساهمال-

 .(2) تكوين الصيادين للحصول على رخصة الصيد ية فمساهمال -

 

                                                             
(1 )

 تعلق بالصيدمال، 0116غشت  06 الموافق 0609جمادى الثانية  02يؤرخ فمال 12-16 رقم من قانون  (35) المادة 
  .0116غشت 09الموافق  0609جمادى الثانية  01الصادرة بتاريخ  90 سمية، العددر ال ريدةجال

 .نفسه من قانون (06)المادة  (2)
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     :حق اللجوء الى القضاء-ب

ـــــيعـــــد    ـــــي  ساســـــيةالقضـــــاء أحـــــد الضـــــمانات الأ ىحـــــق اللجـــــوء إل ـــــاتجال هـــــالكمتالت  معي
هـــــذا فــــــي حالـــــة عــــــدم ، و لتـــــزام بالقواعـــــد البيئيــــــةهـــــا علــــــى الار دارة وجبرقابـــــة علـــــى عمــــــل الالل

شــــــاركة نتيجــــــة مأهــــــدافها بالطريقــــــة الوقائيــــــة عــــــن طريــــــق ال قيــــــقحمعيــــــات مــــــن تجتمكــــــن ال
 .(1)سلوبلضعف أو عدم فعالية هذا الأ

معيــــــات علــــــى حــــــق هــــــذه جتعلــــــق بالملا 00-51 مــــــن القــــــانون( 16)ادة مــــــال نصتــــــ 
رتبطــــــة بأهـــــــدافها مشـــــــروعة المال حصــــــالمالــــــدفاع عـــــــن ال التقاضـــــــي مــــــن أجـــــــل ية فــــــر خيــــــالأ

 .(2)الإداريالقضاء العادي أو  ىسواء باللجوء إل اهرتبطة بمال وفرض احترام القواعد

ا هــــــعتــــــرف بمقـــــوق الحارســــــة المترفـــــع دعــــــوى قضـــــائية م يكــــــن للجمعيـــــة التــــــمكمـــــا ي     
 .(3)أمام أية جهة قضائية جزائية يدنمللطرف ال

أحكـــــام القـــــانون رقـــــم  ىتعـــــود إلـــــ نوحـــــة للجمعيـــــات البيئيـــــة لامإن صـــــفة التقاضـــــي الم
 يمعيـــــــات فـــــــجق الحـــــــالســـــــابق متضـــــــمنة ل يخاصـــــــة فـــــــنصـــــــوص  ، حيـــــــث جـــــــاءت10-01

ـــــــذكر منهـــــــا علـــــــى ســـــــبيل  ـــــــالمالالتقاضـــــــي، ن ـــــــق 16-51 قـــــــانون ،ث ـــــــة التـــــــراث محب المتعل اي
يمكــــن كّــــل جمعيّــــة  :ص علــــىتــــن يالتــــ (50) حيــــث يتضــــح ذلــــك مــــن خــــلال المــــادة يالثقــــاف

ــــة   تأسســــت قانونــــا و تــــنص فــــي قانونهــــا الأساســــي علــــى السّــــعي إلــــى حمايــــة الممتلكــــات الثقّافيّ
ـــــــات أحكـــــــام هـــــــذا أ ـــــــالحقّ المـــــــدني فيمـــــــا يخـــــــصّ مخالف ن تنصـــــــب نفســـــــها خصـــــــما مـــــــدّعيا ب

 .(4)القانون

 حصالموالدفاع عن ال التقاضي يشرع منح للجمعيات حرية واسعة فملبالرغم من أن ا
          نإليها بانتظام أو بالتفويض من شخصي ننتسبيمال رشخاص غيالا حمصال ىوحت ماعيةجال

                                                             
)1( 

 PRIEUR Michel , Droit de l’Environnement, Paris , Dalloz ,2004, P116.
 

 .المتعلق بالجمعيات 00-51رقم  من قانون( 16)المادة  ( 2)
 .المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 01-10من قانون رقم ( 02)المادة  ( 3)
الجريدة  ،المتعلق بحماية التراث الثقافي ،0551يونيو  09الموافق  0605صفر عام  01لمؤرخ في ا 16-51 رقم قانون ( 4)

 .0551يونيو 02الموافق  0605صفر 00الصادرة بتاريخ ، 66عدد الالرسمية، 



قواعد الشراكة الإدارية في حماية البيئة                                       :الفصل الأول  

 

32 
 

ون تك يوالت يئةببالتعلقة ميتجلى على أرض الواقع، باعتبار أن النزاعات الم أن ذلك لإلا 
قيدة ويعود السبب إلى حداثة التشريعات في مجال لجوء زالت ممعيات طرفا فيها لاجال

 .القضاء الجمعيات إلى

 :عضوية الجمعيات في بعض الهيئات-ج

بعض  يل عضويتها فصنع القرار البيئي من خلا يف للجمعيات المشاركة كنمي
الة تتوقف فعالية حهذه ال يوف. ا بصفة تداوليةهتصدر قرارات يتلك الت ، خاصةالعمومية يئاتهال
دارة وزها مقارنة مع الإحت يشاركة على النسبة التمثيلية التمال يف أداء دورها يمعية فجال
تصدرها  يالقرارات التي ف را والتأثيها بفرض مقترحاتهح لمكما س ،الاقتصاديةؤسسات موال
                                                                                  .(1) دارةالإ

الهيئات المشرفة على إلا أن مشاركة الجمعيات البيئية عن طريق عضويتها ضمن 
عضوية الجمعيات البيئية في اللجنة القانونية  إذ تنحصر ،لايزال جد ضعيف حماية البيئة

   .(2)الاقتصادية للمجلس الأعلى للتنمية المستدامةو 

أن دورها يبقى إلا يئات، ههذه ال يمعيات البيئية فجشرع بعضوية المالإقرار على الرغم من 
 . القرارات يف رالتأثي ىيرقى إل ولا ضعيفا

 

                                                             
 .019المرجع السابق، ص عبد اللطيف علال، ( 1)
 .060 ص ، المرجع السابق،يحي وناس ( 2)
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 ثانيالفصل ال

 نفرادية لحماية البيئةالوسائل الإدارية الا 
 عدة وسائلإلى تكريس لجأت الدولة الجزائرية من أجل القيام بحراسة عناصر البيئية    

دارة الإتعتمد عليها ت التي دواوالأداري الذي يعتبر من أفضل الوسائل المتمثلة في الضبط الإ
التي قد تكون البيئية إلى جانب الجباية  في تنفيذ وتجسيد حماية البيئة من أخطار التلوث،

ردعية للحد من أي انتهاك وقد تكون تحفيزية تشجيعية وقائية لتحقيق حماية فعالة للبيئة و هذا 
ساليب الردعية كوسيلة لحماية تحت عنوان الأ( المبحث الأول)لال ما سنتطرق إليه من خ

 .  البيئة

داري التخطيط الإعتمد على االجزائري بالإضافة إلى الوسائل السالفة الذكر نجد المشرع  
ويستهدف وضع برامج تتضمن قواعد وتنظيمات محددة  ،ساليبمن أحدث الأ الذي يعتبرالبيئي 

أن تظهر  لتي يمكنا ،المشكلات البيئيةلحماية البيئة من خلال التوقع والتنبؤ بالمخاطر و 
التقليل من ضع الخطط اللازمة للوقاية منها و الحذر بشأنها عن طريق و مستقبلا وأخذ الحيطة و 

كآلية وقائية  التكريس القانوني لفكرة التخطيط البيئيتحت عنوان ( المبحث الثاني)خسائرها
 .لتسيير وحماية البيئة
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 المبحث الأول

 حماية البيئةل الردعيةساليب الأ 

البيئة مكونات القيام بحراسة بغرض  ساليب الردعيةالأ منمشرع مجموعة الكرس  
دارة في تنفيذ ر من أفضل الوسائل التي بحوزة الإداري الذي يعتبالمتمثلة في الضبط الإو 

قد  التيالبيئية ، إلى جانب الجباية (المطلب الأول)وتجسيد حماية البيئة من أخطار التلوث
 .(ثانيالمطلب ال) وقائية لتحقيق حماية فعالة للبيئة أو تحفيزية تشجيعية أو تكون ردعية

 الأوللمطلب ا 

 الضبط الإداري البيئي 

وظيفة من وظائف :بأنة  الضبط الإداري البيئي الدكتور إسماعيل نجم الدين زنكنه يعرف
صدار قرارات ، الإدارة وقائية تنظم بموجبها ممارسة ( وتنظيميةفردية )تقوم باتخاذ إجراءات وا 

 .(1) شروط معينةو الحريات بهدف حماية النظام  العام البيئي في المجتمع في حالات 

                                 الضبط الإداري البيئي هدافأ :الفرع الأول

 عناصر وللنظام العام العام إلى المحافظة على النظام العام، يهدف الضبط الإداري 
 .حديثةتقليدية و 

 :تتمثل فيما يلي: التقليدية  هدافالأ :أولا

   حماية البيئة من خلال الأمن العام-أ

 على نفسه اطمئنان الفردالأمن العام بأنه : محمد جمال مطلق الذنيباتالدكتور  يعرف 
                                                             

،ص 2102لبنان ، ،بيروت ،الحقوقيةمنشورات الحلبي  ،الطبعة الأولى ،القانون الإداري البيئي، إسماعيل نجم الدين زنكنه ( 1)
260. 
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أن تهلك كالفيضانات والحرائق التي يمكن  الطبيعة مصدره ماله من خطر الاعتداء سواء كانو 
 . (1)خرآفي حالة الاشعاعات النووية القاتلة أو مصدر  كما الإنسان النفس والحرث أو

، بمنع أي تهديد محافظة على النظام البيئي العامال :أنهبكذلك  الأمن العام يعرف 
للبيئة على المستوى النبات أو المحيط الطبيعي  البيئة أو صحة الإنسان أو الحيوان أولعناصر 

   (2)قليميالإ

لأمن العام وصل إلى حد الخطورة خاصة او كما أن التلوث البيئي لعناصر النظام العام  
فتخلق  إن انتشرت تلك الأخيرة ،ربة يؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبئةفتلوث الماء والهواء والت

 .القلق في المجتمع بالتالي يتعرض أمن المواطنين للتهديدحالة من الذعر و 

خلق تؤدي إلى وغيرها التنوع البيولوجي مشاكل انحسار الغابات والتصحر وتغيير المناخ و كذلك 
على سلطات الضبط يفرض الأمر الذي  ،الخوف وقلق الانسان على حياته ومستقبل أولاده

 . (3)العاموالإجراءات الوقائية لحفظ الأمن  واجب اتخاذ التدابير

الحفاظ على الأمن العام  بين حماية البيئة و  يتضح لنا أن هناك صلة وطيدة ومتبادلة 
  .فأي تهديد يلحق بالبيئة وعناصرها يؤثر سلبا على الأمن العام 

 :حماية البيئة من خلال الصحة العامة -ب

 خطر انتشار الأمراض المعدية وقايتهم مند بالصحة العامة حماية الأفراد و يقص   
بأنها العمل على كل ما من شأنه الوقاية من  تعتبركما  ،(4)صلاحية المياه نظافة الأغذية و و 

                                                             
،عمان، الأردن،  للنشر والتوزيع دار الثقافةالوجيز في  القانون الإداري، الطبعة الأولى، محمد جمال مطلق الذنيبات،  ( 1)

 .021، ص 2112
 .32ص ، سابقالالمرجع إبراهيم الدسوقي عطية،  ( 2)
 . 272، 272، المرجع السابق، ص ص، نجم الدين زنكنهإسماعيل  ( 3)
 .377ص  ،سابقال، المرجع سليمان محمد الطماوي  ( 4)
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سواء كان متصلا بالإنسان أم  كل ما له مساس بالصحة العامةو  انتشار الأوبئة،و   اضالأمر 
 .(1)(مثل المساكن و الطرق العامة) بالحيوان أم  بالأشياء 

 وغالبا يعتبر تلوث البيئة أو إحدى عناصرها السبب الرئيسي  للإضرار بصحة الإنسان  
ما يكون مصدر تفشي الأمراض والأوبئة، هذا ما يؤدى بهيئات الضبط الإداري الصحي 

  .وعناصرها ،تدابير وقائية للحفاظ على البيئةباللجوء إلى اتخاذ القرارات واعتماد 

المتعلق بحماية البيئة أن الصحة  01-12من خلال القانون  الجزائري أكد المشرع 
ة الأرض حمايالبحر و  حمايةالمياه العذبة و  وحمايةتشمل صحة الحيوان والنبات  البيئية العامة

    .الإطار المعيشيحماية الأوساط الصحراوية و حماية باطنها و و 

على كل شخص " 01-12 قانون رقم نم( 80(من خلال المادة المشرع الجزائري ألزم  
التي يمكنها التأثير بصفة مباشرة طبيعي أو معنوي بحوزته معلومات متعلقة بالعناصر البيئية 

 .(2)"تبلغ هذه المعلومات إلى السلطات المكلفة بالبيئة ،العموميةأو غير مباشرة على الصحة 

  :من خلال السكينة العامةالبيئة حماية  -ج

صور تجنب جميع مظاهر و  :بأنها العامةالسكينة  الشنطاوييعرف الدكتور علي خطار  
 .(3)ةالمساوئ العادية للحياة المشتركو الإزعاج التي تتجاوز حدود المخاطر 

 (72)المادة  بموجب ى حماية البيئة من خلال السكينة العامةأكد المشرع الجزائري عل 
السمعية الحماية من الأضرار  تهدف مقتضيات":علىص و تنالسابق الذكر  01-12من قانون 

إلى الوقاية أو القضاء أو الحد من انبعاث و انتشار الأصوات أو الذبذبات التي قد تشكل 
 ".أخطارا تضر بصحة الأشخاص و تسبب لهم اضطرابا مفرطا، أو من شأنها أن تمس بالبيئة

                                                             
 .273ص  ،، المرجع السابقنجم الدين زنكنهإسماعيل  ( 1)
 .مستدامةلالمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية ا 01_12 رقم قانون ( 2)
 .272ص خطار الشنطاوي، المرجع السابق،  علي ( 3)
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النشاطات (1)العامة تخضع إلى المقتضيات أنه على من نفس القانون (72)تنص المادة  
أو لصاخبة التي تمارس في المؤسسات والشركات ومراكز النشاطات والمنشات العمومية ا

ت المصنفة لحماية البيئة التي لا توجد ضمن قائمة المنشآو  ،المقامة مؤقتا أو دائما ،الخاصة
 .(2)سمعيةالتي قد تتسبب في أضرار التي تجري في الهواء الطلق و وكذا النشاطات الرياضية و 

باتخاذ تدابير داري صلاحية حماية السكينة العامة، يتضح لنا أن لسلطة الضبط الإ 
سباب الضوضاء أو التقليل من حدته والحد منه، حفاظا على بيئة نظيفة خالية أللقضاء على 
 .سكينةعيش في هدوء و لل ،السمعي أو التقليل منهمن التلوث 

 تتمثل فيمايلي:  الحديثة هدافالأ:ثانيا

  :حماية البيئة من خلال الآداب العامة-أ

خلاق للقيام بواجب المحافظة على الخاص بحماية الأداري يتدخل رجال الضبط الإ 
العامة قد تؤدي إلى تلوث البيئة بالمعنى  للآدابلاشك أن الأعمال المنافية حيث  ،(3)الحياء

من شأنه أن يؤثر على ع فشي الدعارة في المجتمفمثلا ت ،عناصرها للخطرالمادي و تعرض 
 .مراض و بالتالي الإضرار بالصحةانتشار الأ

في انحراف أخلاقي فدفن النفايات على يضا تنطوي أعمال التلوث المادي هي أكما أن  
سفينة الذي يحافظ على نظافة ربان الو  ،الأخلاق انحرافأراضي الدول الفقيرة عمل يدل على 

دولته ويلقي نفاياته الضارة على مقربة من شواطئ دولة أخرى فيلوث مياهها يرتكب  شواطئ

                                                             
انظر  أمن عام وصحة عامة و سكينة عامة: عبارة غامضة يفهم منها مقتضيات النظام العام  المقتضيات العامة،عبارة  ( 1)

دارة و مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الاداري  آليات الضبط الإداري لحماية البيئة في التشريع الجزائري،كمال معيفي،  ا 
 .32ص عامة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

 .مستدامةلالمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية ا 01-12رقم  قانون ( 2)
 . 20ص ،0182الجزائر، ،ديوان المطبوعات الجامعية ،حماد محمد شطا، تطور وظيفة الدولة ( 3)



دارية الانفرادية لحماية البيئة الوسائل الإ                                     :ثانيالفصل ال   
 

38 
 

 من ذلك فالعلاقة بين حماية البيئةداب العامة، و افق مع قواعد الأخلاق العامة والآعملا لا يتو 
 .داب العامة علاقة تبادلية وثيقةوالآ

يتضح أن حماية الآداب العامة من طرف سلطات الضبط تبقى محدودة مقارنة بحماية  
     (1)العناصر الاخرى، السبب يعود إلى تدخل رجال الضبط في مجال حماية النظام العام

 (2)على جمال المدينة وروائهاالمحافظة  تعد :حماية البيئة من خلال الرونق والرواء -ب
والذي يستمتع المارة  الجمالي للشارعيقصد المظهر الفني و (3)الإداريواجب من واجبات الضبط 

من  حيث ذهب جانب من الفقه إلى ضرورة اعتبار ما تتخذه سلطات الضبط الاداري  ،برؤيته
التنسيق في المدن أو الأحياء أو في الشوارع الجمال والتنظيم و بقصد المحافظة على إجراءات 

 .(4)بمثابة طائفة من تدابير النظام العام 

نجد المشرع الجزائري نص على ذلك من خلال قانون البلدية الجديد في نص المادة  
ر قاالمقاييس والتعليمات في مجال العالسهر على احترام :" منه التي تتضمن على مايلي( 21)

السهر على نظافة العمارات وضمان سهولة  .المعماريي و حماية التراث الثقافو  والسكن والتعمير
  .(5)"والطرق العمومية السير في الشوارع والساحات

   ئةالبيفي حماية وسائل الضبط الإداري : الفرع الثاني

في مجال حماية البيئة بغرض تحقيق  العام أو الخاص الإداريطات الضبط تلجأ سل 
نشاطهم إلى عدة وسائل التي تقيد حرية الأفراد و الإجراءات اتخاذ بعض التدابير و  أهدافها عند

 .لوائح الضبط أو القرارات الفردية أو استعمال القوة المادية في بعض الحالات :منها
                                                             

 .281، 288 ص صنجم الدين زنكنه، المرجع السابق،  ( 1) 
(2 )

وَاءُ    حُسن المنظر في البهاء والجمالويقصد به  :الرُّ

 .22ص حماد محمد شطا، المرجع السابق،  ( 3)
 .32ص المرجع السابق، ، معيفي كمال ( 4)
، الجريدة الرسمية المتعلق بالبلدية ،2100يونيو 22في 0222رجب  21 المؤرخ 01-00رقم  من قانون( 12)المادة ( 5)

 .2100يوليو  12الموافق  0222شعبان  10الصادر بتاريخ  27العدد
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  :الإداريلوائح الضبط  -أولا

 المحافظة على ملزمة، تهدف إلىعامة مجردة و قواعد   داريتتضمن لوائح الضبط الإ
النظام  العام  بعناصره الثلاثة و تتضمن تقييد حريات الأفراد و تقرر في الغالب عقوبات على 

لذلك نشأ خلاف شديد حول مدى مشروعيتها على اعتبار أن تقييد الحريات لا يجوز  مخالفتها،
 .إلا بقانون ووظيفة الإدارة تنحصر بوضع هذه القوانين موضوع التنفيذ

القضاء يعترف للإدارة بتقييد هذه القوانين عن طريق تجاه الراجح في الفقه و الا ير أنغ 
 بشرط أن تكون مشروعة ،و أدى ذلك إلى تقييد بعض الحرياتإصدار اللوائح التنظيمية حتى ول

 :تتمثل في  الإداري صور الضبط لوائحول .(1)مستندة إلى قانونو 

لقيام بمنع بعض التصرفات لدارة الإإليها جأ تلالتي  لائمن أهم الوس الحظر يعتبر :الحظر-ا
 .نسبي حظرمطلق و حظر نظام الحظر بأنه  أهم مميزاتو لسبب خطورتها 

 يقصد بهذا الإجراء المنع أو الحظر بالقيام ببعض الأفعال لما له من أثار : الحظر المطلق-
لا الخيار ولا يمكن للإدارة مخالفتها و  ،فيه ولا ترخيص بشأنهولا استثناء  ،منعا باتا ،ضارة بالبيئة

 .(2)مرة فيه لأنها قواعد آ

جاء في  ما :نذكر منهاالمطلق في قوانين حماية البيئة و الحظر المشرع الجزائري  جسد 
صبّ أو طرح للمياه المستعملة أو  كل يمنع"الذكر  بقالسا 01-12 رقم من قانون (30)المادة 

ويد طبقات المياه الجوفية دة تز لإعالمياه المخصصة في ا ،طبيعتهاأيا كانت  ،رمي للنفايات
 (3)تخصيصها سراديب جذب المياه التي غيّروالحفر و  باروفي الآ

                                                             
 .  21، 21ص،، ص 2101داري، دار الهدى، الجزائر، ، مدخل القانون الإعشي علاء الدين(  1)

 .021، ص2102مصر مكتبة الوفاء القانونية  تركية سايح، حماية البيئة دراسة مقارنة في القوانين العربية، الطبعة الأولى،(  2)
 .المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 01-12 رقم من قانون( 30)المادة  ( 3)
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كل بناء جديد وكل غرس وكل تشييد في ظل قانون المياه الجزائري كذلك منع المشرع  
كما يمنع ، والسبخات والشطوطسياج ثابت وكل تصرف يضر بصيانة الوديان والبحيرات والبرك 

 (1)بأي تصرف من شأنه عرقلة التدفق الحر للمياه السطحية في مجاري الوديان كذلك القيام

الأعمال التي يمكن أن ء المنع بالقيام ببعض النشاطات و يقصد بهذا الإجرا :الحظر النسبي-
لا يتم هذا المنع إلا بعد الحصول على و  ،ة بالبيئة في أي عنصر من عناصرهاتلحق أثارا ضار 

هذا و  ،التي تحددها قوانين حماية البيئةترخيص بذلك من الجهة المختصة ووفقا للشروط 
بمجرد الحصول على ترخيص و  ،الإداريإجراءات الترخيص  استفاءء مرهون بضرورة الإجرا

 .(2)ويمكن مزاولة النشاط يزول الحظر 

حيث تنص : يظهر تجسيد المشرع الجزائري للحظر النسبي من خلال المواد التالية 
يشترط في عمليات شحن أو تحميل كل : على الذكر بقالسا 01-12من القانون  (33)المادة 
  أو النفايات الموجهة للغمر في البحر الحصول على ترخيص يسلمه الوزير المكلف المواد
خص المتعلق بالمناجم بشأن الر  01-10من القانون ( 008) المادةتنص كما أيضا  .(3)بالبيئة
 .(4)إذا أخضعت هذا النشاط إلى الموافقة الرسمية للوزيرالمائية ة في الأماكن الغابية و يالمنجم

تلجأ إليه الإدارة من أجل إجبار جراء ضرورة القيام بتصرف معين و صد بهذا الإيق: م الإلزا-ب
 .(5)المحافظة عليها صرفات لتكريس حماية البيئة و ببعض التالأفراد على القيام 

 (26)تنص المادة:جسد المشرع الجزائري نظام الإلزام من خلال قوانين حماية البيئة منها 

                                                             
غشت سنة  2الموافق  0226جمادى الثانية عام  28مؤرخ في  مؤرخ في 02-13رقم  من قانون( 03)،(02)المادة  ( 1)

 .2113سبتمبر  2المؤرخ  0226رجب  21الصادرة بتاريخ ، 61عدد ال ،الرسميةبالمياه الجريدة  المتعلق ،2113
 .020سابق، ص المرجع ال ،سايح تركية ( 2)
 .المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 01-12رقم  من قانون(  33)المادة   ( 3)
، الجريدة المتعلق بالمناجم 2110يوليو 2الموافق  0222ربيع الثاني  00مؤرخ في  01-10 رقم من قانون (008)المادة  ( 4)

 .2110يوليو  2الموافق  0222ربيع الثاني  02، الصادر بتاريخ  23الرسمية، العدد 
 .022ص  ،المرجع السابق ،سايح تركية ( 5)



دارية الانفرادية لحماية البيئة الوسائل الإ                                     :ثانيالفصل ال   
 

41 
 

على أنه يجب على الوحدات الصناعية اتخاذ كل التدابير  ،الذكر بقالسا 01-12من قانون 
 .(1)في إفقار طبقة الأزون المتسببة الكف من استعمال الموادلازمة للتقليص و ال

المتعلق بالقواعد العامة للاستغلال  12-12على نظام الإلزام في قانون رقم نص كذلك  
حماية الحالة  والاستعمال الشاطئي، بحيث يقع على عاتق صاحب امتياز استغلال الشاطئ 

عادة الأماكن إلى حالتها الأولى بعد انتهاء  عليه عبء صطياف كما يقع موسم الاالطبيعية وا 
  .(2)مختلف الأشياء الخطرة القيام بنزع النفايات و 

تسمح بمقتضاه و المختصة  الإدارةالذي تصدره  الإذنبه  يقصد:(الترخيص)المسبق الإذن-ج
في الغالب , بتوافر عدة شروط يحددها القانونبممارسة نشاط معين ولا يمنح هذا الترخيص إلا 

 وفي حالة غياب ،ى تراخيص تكون ضمن شروط استصدارهالحصول علما تدفع رسوم مقابل 
    .(3)الترخيص وقيام الشخص بمزاولة النشاط فقد يتعرض إلى ملاحقة إدارية أو قضائية 

  المقاييس العمل للشروط أو الغالب بعد استفاء النشاط أو هذا الترخيص في يسلم 
يمنح الترخيص بعد القيام بدراسة  كأن ،ة قانونا التي تضمن حماية البيئةوالمعايير البيئية المحدد

مومي ببعض المؤسسات المصنفة التي مدى التأثير على البيئة أو موجز التأثير أو التحقيق الع
في حالة ما إذا أخل  كما أن ،من شأن نشاطها أن يلحق ضرر بالبيئة أو أحد عناصرها

تقوم الجهة  الضوابط البيئية التي تحكم نشاطه،وط و الشخص أو صاحب المنشأة بالشر 
 . (4) المختصة بسحب الترخيص منه أو تقوم بإغلاقه

 
                                                             

 .التنمية المستدامةالمتعلق بحماية البيئة في إطار  01-12نون رقم من قا (26)المادة  ( 1)
 الاستعمالالمتعلق بالقواعد العامة 2112فيفري  07الموافق  0222ذي الحجة  06المؤرخ في 12-12 رقم قانون ( 2)
   .2112فيفري  01الموافق  0222ذي الحجة  08،الصادر بتاريخ 00سمية، العددر ريدة الج، الالسياحيين الشاطئيللاستغلال و 
مذكرة لنيل شهادة الماجستير تخصص زية في حماية البيئة في الجزائر، مجال تدخل الهيئات اللامرك ،عبد الحق خنتاش ( 3)

 .12ص  ،2100، ورقلة ،جامعة قصدي مرباح ،دولةتحولات ال
 .المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 01-12من قانون رقم  ( 22()20)المواد  ( 4)
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 الفردية  داريأوامر الضبط الإ:ثانيا 

فردية تطبق على فرد أو أفراد أوامر سلطات الضبط إلى إصدار قرارات إدارية أو  تلجأ 
منها أمثلة نجد عدة و  ،م تراخيصسواء أكانت هذه القرارات أوامر أم نواه أ ،(1)معينين بذواتهم 

  .(2)لمكدسة في أحد الأماكن العامة الأمر بإزالة النفايات ا

تعد القرارات الفردية الوسيلة الأكثر استخداما من قبل السلطات حيث أن الكثير من  
أو  ذلك التنبيه إلى الأماكن الخطرة مثالداري تتم بواسطة قرارات فردية و تدابير الضبط الا

هي في مجملها تستهدف تبين أفضل طرق الوقاية الصحية و  قرارات الوقاية الصحية التي
  . (3)المحافظة على النظام العام 

 القوة المادية  :ثالثا 

لإجبار الأفراد وذلك لمنع اختلال النظام العام و  ،دارة إلى استخدام القوة الماديةتلجأ الإ 
لها ذلك إلا في حالة الضرورة  كما لا يجوز ،المتصلة بهاللوائح القوانين و على احترام أحكام 

 .(4)حالة تصريح القانون لها بذلك و 

فهي  ،اشر أو الجبري للقرارات الإداريةالتنفيذ المبوتعتبر هذه الوسيلة نموذج لنظرية   
إجراء استثنائي عن القاعدة العامة التي تفرض على الادارة اللجوء إلى القضاء أولا قبل استخدام 

أن يكون استخدام القوة المادية متناسبة مع جسامة يشترط  في جميع الحالاتو  .(5)القوة المادية 
  .(6)الخطر الذي من الممكن أن يتعرض له النظام العام 

                                                             
 .22المرجع السابق، ص  ء الدين عشي،علا ( 1)
 .023، ص  2112، دار الجامعة الجديدة للنشر و التوزيع ، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة ،ماجد راغب الحلو ( 2)
 . 077، ص سابقالالمرجع  ،محمد جمال مطلق الذنيبات ( 3)
 . 026، 023راغب الحلو، المرجع السابق، ص ص ماجد  ( 4)
 . 13لمرجع السابق، ص ا،  عبد الحق خنتاش  ( 5)
 . 22 ص ،علاء الدين عشي، المرجع السابق ( 6)
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ا أمثلة تطبيقية نذكر منها الحالات التي تتدخل فيهنجد في ميدان حماية البيئة عدة  
 الآباركآلات حفر  ،ت التي تسبب في الإضرار بالبيئةلاسلطات الضبط بحجز أو مصادرة الآ

جز أو عندما تتدخل السلطة الادارية بضبط و ح ،ير مرخصةغقوارب الصيد التي تكون أو 
تلافها دون اللجوء إلى القضاء الفاسدة و المواد الاستهلاكية   .(1)ا 

 المطلب الثاني

 الجباية البيئية

كنظام  0112الية لسنة الجبائي البيئي في الجزائر لأول مرة في قانون الم ظهر النظام 
 إحداثلمتسببين في الرسوم على الملوثين او  يتضمن مجموعة من الضرائب ،جبائي ردعي
  .عن نشاطهم الاقتصاديالناتجة المنتجات الملوثة من خلال  وذلك ،أضرار بالبيئة

  مفهوم الجباية البيئية:الفرع الأول

ونتيجة لاقتناع الإدارة البيئية في الجزائر بخصوصية المشاكل البيئية وعدم فعالية   
وسائل الضبط الإداري بمفردها في مواجهة هذا الجيل الجديد من المشاكل البيئية المتـشعبة 

 .طبقت نظام الجباية لحماية البيئة والمعقـدة،

  تعريف الجباية البيئية:أولا 

ذلك  ةالمفروضة من طرف الدول الضرائب والرسوم اية البيئية مجموعة منبالجبيقصد  
بفرض التعويض عن الضرر الذي سبب فيه الملوث لغيره على اعتبارات الحق في البيئة 

في نفس الوقت هي وسيلة للردع مـن و النظيفة هو الحق المطلق لجميع الأفراد على اختلافهم 
 .(2)خـلال الإجراءات العقابية التي تنجز على عدم الدفع مـن طـرف المكلف

                                                             
 . 13، ص ع السابقالمرج ،نتاش خ عبد الحق ( 1)
 .011، 11، ص ص  2117الخامس،العدد  ،لة في حماية البيئة، مجلة الباحثدور الدو  ،كمال رزيق  ( 2)
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هي كل  الضرائب البيئية: الضرائب والرسوم المتعلقة بالبيئة فيما يلييكمن الفرق بين  
الاقتطاعات المالية الجبرية التي تكون دون مقابل أو نفع خاص يستفيد منه المكلف الذي قام 

هي  البيئية الرسومأما  .بنشاط ألحق أو يلحق مستقبلا ضررا بالبيئة، وتقتطع مرة في السنة
دفعها المكلف مقابل منفعة خاصة تقدمها له الدولة، ويدفع كلما طلبت اقتطاعات نقدية جبرية ي

  (1)الخدمة، مثل الرسم على الوقود

عفاء الجبائية التي تشمل الإ الجباية البيئية قد تشمل مختلف الإعفاءات بالإضافة إلى أن 
عفاء مؤقت لتحفيز ومساعدة المؤسسات و  ،الدائم ويخص النشاطات الاقتصادية الصديقة للبيئة ا 

  المستوردة كأن يتم إعفاء التجهيزات والمعداتمثلا  والتحفيزات الجبائية نشاطهابداية في 
 بغية ومختلف الضرائب والرسوم الأخرى، ،الجمركية الصديقة للبيئة من دفع الضرائب والرسوم

 يساعد في توسيع دائرة ما قد ة،تحفيز المؤسسة على استيراد التكنولوجيات الصديقة للبيئ
للأشخاص المعنويين والطبيعيين الذي يستخدمون  (2)النشاطات الاقتصادية التي لا تضر بالبيئة

 .(3)الاقتصادية تقنيات صديقة للبيئة متهفي نشاطا

ساهم في إزالة التلوث عن طريق ما تـضمنته ت  :الجباية البيئية في ما يلي أهدافتمثل ت 
يتعرض لها ية جزائعقوبات  أوالجبايـة البيئية من إجراءات عقابية سواء كانت غرامـات ماليـة 

العالم وهذا تمع و لمجضمان بيئة صحيحة لكل شخص في او . كل مخالف لقواعد حماية البيئة
عالميا من النشاط وقاية البيئة محليا و ، الاتفاقياتعليه مختلف الشرائع والقوانين و  تما نص

 .(4) ثالتقليل من التلو نحو  الاتجاهتؤدي بالمكلف إلى  كماو  الإنساني الضار

 
                                                             

 .018عبد المنعم بن أحمد، المرجع السابق، ص  (  1)
 .022ص  سابق،الأمال مدين ، المرجع  (2)
 2111 ،السابعأهمية تدخل الحكومات في حماية البيئة من خلال الجباية البيئية، مجلة الباحث، العدد فارس مسدور، (3)

 .228ص
 .011ص ، المرجع السابق،  كمال رزيق ( 4)
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  أنواع الجباية البيئية :ثانيا

مل الضرائب المفروضة على النفط والغاز والكهرباء والفحم تش :الجباية الخضراء على الطاقة-أ
 .الكربون أكسيدغاز ثاني و 

وجميع الضرائب ذات صلة , تشمل الضرائب على المركبات :الجباية الخضراء على النقل -ب
 .ثناء الضرائب على الوقود المصنفة ضمن ضرائب الطاقةبقطاع النقل باست

انبعاثات الملوثات في الهواء ضم الرسوم الخضراء على الضوضاء و ت :الجباية على التلوث -ج
 (.   الحضرية و الخاصة أو الصناعية و الطبية) الماء و التربة بما فيها النفايات و 

الموارد ى استغلال المياه والغابات و ائب علالضر  تشمل :الجباية على الموارد الطبيعية-د
 .(1)المعدنية 

 مبادئ الجباية البيئية :ثالثا

 :تقوم الجباية على مبدأين هامين هما 

التنمية من منظمة التعاون و  0172مرة سنة ظهر هذا المبدأ لأول  :الدافعمبدأ الملوث -أ
الملوث يجب أن تقتطع منه السلطات العمومية "يقتضي هذا المبدأ بأن أوربا و الاقتصادية في 

وقد تم تكريس  ،"فاظ على البيئة في حالة مقبولة ات الخاصة بالإجراءات الرامية إلى الحقالنف
  .(2)0112ودي جانيرو لسنة ن المبدأ السادس عشر من إعلان ريهذا المبدأ بصفة فعلية ضم

 الذكر السالف 01 -12من قانون ( 2/7)عرفه المشرع الجزائري أيضا من خلال المادة 
كل شخص يتسبب نشاطه أو يمكن أن يتسبب في إلحاق  المبدأ الذي يتحمل بمقتضاه،"بأنه 

                                                             
مذكرة  ،(دراسة حالة بلديات سهل وادي مزاب غرداية)حماية البيئة دور الجماعات المحلية في مجال  عبد المجيد رمضان ، ( 1)

 2101ورقلة، جامعة قصدي مرباح، تخصص ادارة الجماعات المحلية والإقليمية، لنيل سهادة الماجستير في العلوم السياسية،
 .73،76ص ص ، 2100-

)2(  PRIEUR Michel ,op, cit , p 136
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عادة الأماكن الضرر بالبيئة ،نفقات  بيئتها و كل تدابير الوقاية من التلوث و التقليص منه وا 
  .(1)"إلى حالتهم الأصلية

ليمتنع عن تلويث البيئة أو  ،يتجلى هدف هذا المبدأ في الضغط المالي على الملوث
الخطأ، يبدو غير التي تقوم على أساس  على الأقل التقليص منه، لكن من ناحية المسؤولية

وذلك لأن هذا المبدأ ينطبق بصورة الية حتى في حالة غياب  ،واضح من حيث تحديد المسؤولية
 .(2)الخطأ و دون البحث عن المسؤول المباشر للتلويث

يتلقى كل من يستجيب للضوابط البيئية امتيازات في شكل إعفاءات أو  :مبدأ المصفي-ب
المتعلق بتهيئة  21-10هذا ما أكده المشرع في قانون  ،علاوات مالية بمقتضى هذا المبدأ

ة الماليطار قوانين إنحدد في :"التي تنص على  (37)الاقليم والتنمية المستدامة في المادة 
الأوساط  الواجب ترقيتها وفقا لأدوات تهيئة الإقليم إجراءات محفزة بغرض الفضاءات والأقاليم و 

 .(3)"المصادق عليها

 تطبيقات الجباية البيئية : الفرع الثاني 

تسمى بالرسوم البيئية والتي شرعت الدولة في وضعها تتشكل هذه الجباية من عدة رسوم  
الرسم على النشاطات الملوثة أو الخطيرة على  :بصفة تدريجية أهمها 0112إبتداءا من سنة 

الرسم على رفع النفايات  وث الجوي وجباية تسيير التلوث المائي و كذا جباية تسيير التلو البيئة 
 .المنزلية

 الرسم على النشاطات الملوثة أو الخطرة على البيئة:أولا 

 :مرحلة التشديدهذا الرسم على مرحلتين وتتمثل في مرحلة التأسيس و تم تفعيل  

                                                             
 .بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامةالمتعلق  01-12 رقم قانون ( 1)
 .22ص السابق،المرجع لزهر طرشي،  ( 2)
 .المتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة 21-10قانون رقم  ( 3)
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بموجب المادة  شطة الملوثةنأول رسم على الأ كرس المشرع الجزائري :مرحلة التأسيس-ا
على النشاطات   الذي يفرض  0112 المتضمن قانون المالية لسنة 23-10رقممن قانون (007)

 .على البيئة الخطيرةالملوثة أو 

 صيالترخراء لإجبالنسبة للمنشات المصنفة التي لها نشاط واحد على الأقل خاضع  - 
  دج 21,111

 2.111واحد على الأقل خاضع لإجراء التصريح  التي لها نشاطالمصنفة بالنسبة للمنشات  -
دج بالنسبة 731رسم إلى الت التي تشغل أكثر من شخص  فينخفض معدل المنشآ أما دج،
لىت المصنفة الخاضعة للتصريح و منشآلل  .(1)دج بالنسبة للمنشات الخاضعة للترخيص 6.111ا 

في فرض رسم على الأنشطة الملوثة أو  جاءت هذه المرحلة للتشديد :مرحلة التشديد -ب
  1999ديسمبر23 المؤرخ في  11-99من القانون (32)المادة الخطرة على البيئة بموجب 

ثم رفع المعدلات السنوية للرسم طبقاً لمعايير منها  ،2000 المتضمن قانون المالية لسنة
المتضمن قانون  23-10من قانون رقم (007)المادة التصنيف الذي جاء به المشرع في 

 .(2) كما يتحدد السعر طبقاً لعدد العمال المشتغلين بالمؤسسة 0112المالية لسنة 

 :تم تحديدها على النحو التالي

 دج 021,111بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة لرخصة من الوزير المكلف بالبيئة  - 
 .دج إذا لم تشغل أكثر من عاملين 22,111و

فيض المبلغ وتخ دج 11,111 الخاضعة لرخصة الوالي المختص إقليميابالنسبة للمنشآت  -
 .دج إذا لم تشغل أكثر من عاملين 8,1111إلى 

                                                             
الجريدة  ،0112المتضمن قانون المالية لسنة  0110ديسمبر  08المؤرخ في  23-10رقم من قانون (007)المادة  ( 1)

 .0110ديسمبر  08الموافق  0202جمادى الثانية  00الصادرة بتاريخ ، 63 الرسمية العدد،
المتضمن قانون المالية   1999ديسمبر  22 الموافق  0221رمضان  03لمؤرخ فيا 11-00 رقم من قانون (32)المادة  ( 2)

 .0111ديسمبر  23الموافق  0221رمضان  07الصادرة بتاريخ  ،12الجريدة الرسمية، العدد  2000لسنة 
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لس الشعبي البلدي المختص لمجبالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة لرخصة من رئيس ا -
 .دج 000,3دج إذا لم تشغل أكثر من عاملين 21,111إقليمياً و

دج إذا لم تشغل أكثر من  2,111ودج  1,111بالنسبة للمنشأة المصنفة الخاضعة للتصريح  -
 .(1)عاملين

 منها مايلي :الرسم على التلوث الجوي :ثانيا

 (28)ة بموجب الماد  2002بموجب قانون المالية لسنةالمشرع  جسده :الرسم على الوقود-ا 
سواء كان عادي أو  ،عن كل لتر من البنزين محتوي على الرصاص دج 1منه يقدر مبلغه بـ

 :تم تخفيض معدل هذا الرسم على النحو الآتي 2007جب قانون المالية إلا أنه بمو  (2)ممتاز 
 .(عادي أو ممتاز)دج بنزين بالرصاص  1,0 -

 .(3) دج غاز أويل 1,2-

جسده المشرع بمقتضى قانون  :الرسم التكميلي على التلوث الجوي ذي المصدر الصناعي-ب
الجوي ذي المصدر  لتلوثبامنه المتعلق  (213)السالف الذكر بموجب المادة  2112المالية 

بالرجوع إلى المعدل الأساسي الرسم  ويحددها هذ الصناعي المنبعثة والتي تتجاوز حدود القيم،
و من معامل  2111من قانون المالية لسنة  (32)لمستوى الذي حدد بموجب أحكام المادة ل

 .(4)حسب نسبة تجاوز القيم  3و  0بين  مشمول امضاعف

                                                             
 .2000المتضمن قانون المالية لسنة  11-00 رقم من قانون (32) المادة ( 1)
رسمية الجريدة ال ،1122المتعلق بقانون المالية لسنة    2001ديسمبر  22 المؤرخ في 20-10 رقم من قانون( 28) المادة ( 2)
 . 2110ديسمبر  22الموافق  0222شوال  18الصادرة بتاريخ  ،71عدد ال
 قانون الماليةب المتعلق ،2116بر ديسم 26الموافق  المؤرخ في  0227ذي الحجة  16 22-16من قانون رقم  (33)المادة ( 3)

 .2116ديسمبر  27الموافق   0227ذي الحجة  17، الصادرة بتاريخ 83العدد الجريدة الرسمية، 
جريدة ال ،1122المتعلق بقانون المالية لسنة   2001رديسمب 22المؤرخ في  20-10 رقم من قانون(  213)المادة  ( 4)
 من قانون (32) المادة .2110ديسمبر  22الموافق  0222شوال  18الصادرة بتاريخ الصادر بتاريخ   ،71عددالرسمية ال

 .2000المتضمن قانون المالية لسنة   11-99رقم
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 المائي الرسم على التلوث :ثالثا

الرسم يتوقف مبلغ هذا و  ،اه المستعملة ذات المصدر الصناعيالرسم على المي شملي 
التلوث المترتب عن النشاط عندما يتجاوز حدود القيم في التنظيم على حجم المياه المتدفقة و 

 .الجاري العمل به 

سباب التي بينت الحكومة في عرض الأسباب المصاحبة لمشروع قانون المالية الأ 
متدفقة سنويا في التي ترجع أساسا إلى حجم المياه الصناعية الملوثة الجعلتها تقترح الرسم و 

تعالج قبل فقط  منها %01أن مليون متر مكعب، و  021تقدر ب  التيالوسط الطبيعي و 
ى تغيير يبقى الهدف من تأسيس هذا الرسم هو حمل الوحدات الصناعية علتصريفها، و 
دراج الإشغالات تصرفاتها و   .(1)الاستثمارات التي تعتزم القيام بها البيئية في ا 

 السالف 2111من قانون المالية  (32)حدد المشرع الجزائري مبلغ هذا الرسم في المادة  
 .المحددةحسب نسبة تتجاوز القيم  3إلى 0الذكر مع تطبيق معامل مضاعف من 

 النفايات المنزليةرفع الرسم على : رابعا

نتيجة  ،يكولوجيةالالمشرع الجزائري للبلديات حرية نسبية في تنظيم بعض الرسوم منح ا 
لم ية لم تطور خدمات رفع النفايات و التي كانت تفرض على رفع النفايات المنزل للقيمة الزهيدة

لقائها فيه النفايات من المناطق الحضرية و يكن بمقدرة البلديات تطوير أساليب معالجة هذ  ا 
ليتجسد مبدأ الملوث الدافع لمعالجة هذا الوضع  2112لذا جاء قانون المالية  ،الوسط الطبيعي
 :هذه الرسوم كما يلي  وتم تحديد نسب

  .دج عن كل محل ذي استعمال سكني 0,111 دج و 311مـا بـين -

                                                             
صص قانون رسالة دكتورة تخ حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة على ضوء أحكام القانون الدولي، ،صافية زيد المال ( 1)

  . 331ص  ،2102تيزي وزو،  ،دولي،  جامعة مولود معمري
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دج عن كل محل ذي استعمال مهني أو تجاري أو حرفي أو  01,111دج و 0,111ما بين -
  .ما شابهه

 دج علـى كل أرض مهيأة للتخييم والمقطورات، 21,111دج  3,111 ما بين-

دج عن كل محـل ذي استعمال صناعي أو تجاري أو 011,111دج و 01,111وما بين  -
 .، ينتج كمية من النفايـات تفـوق الأصـناف المذكورة أعلاه حرفي أو ما شابهه

 ويتم تحديد هذه الرسوم وتطبيقها على مستوى كل بلدية بقرار من رئيس المجلس الشعبي  
 .(1)وبعد استطلاع رأي السلطة الوصية البلديبناء على مداولة المجلس الشعبي  لبلديا

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

(1 )
  .2112المتعلق بقانون المالية لسنة  20-10رقم  ن قانونم( 11)ة الماد 
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  المبحث الثاني

 كآلية وقائية لتسيير وحماية البيئة التكريس القانوني لفكرة التخطيط البيئي

وذلـك نظرا لارتباطه  حديثا، البيئة تسييرليعتبر التخطيط البيئي من الأساليب الجديدة  
بموضوع حماية البيئة الذي لم يظهر بمظهر مستقل وشامل إلا خلال الـسنوات الأخيرة، بحيث 

 اعيـة منفـصلة، كالغابات والمياهأن جميع عمليات التدخل لحماية البيئة كانت تتم بأسـاليب قط
كما اعتمد ( المطلـب الأول)والصيد، الأمر الذي يدفعنا بداية إلى تحديد مفهوم التخطيط البيئـي 

 .(الثاني المطلب)الشمولي التخطيط البيئيو  القطاعي البيئي التخطيطالمشرع الجزائري على 

 المطلب الأول

 التخطيط البيئيمفهوم  

 يعتبر التخطيط البيئي من الحلول الوجيهة التي حظيت بمكانة بارزة في جلّ  
دخالالسياسات البيئية الحديثة، برز كضرورة حتميّ   ة لإحداث الإصلاح في إدارة البيئة وا 

التخطيط البيئي من المفاهيم الحديثة المتداولة إثر  يعدّ التحسينات على الوضع البيئي المتدهور 
 (.يثانالفرع ال)يكتسي أهمية بالغة على الساحة العملية  (ولالأ فرعال)تحوّلات السياسة البيئية 

 يئيالتخطيط البتعريف  :الفرع الأول

 يعتبر التخطيط البيئي من أهم الوسائل العلميّة ذات البعد التنظيمي لكيفية مواجهة 
التغيرات المستقبلية فرصاً كانت أو تحديات من أجل بلوغ أهداف الإستراتيجية العامة لحماية 

 .تقتضي ممارسته مراعاة مجموعة من المقومات والبيئة 

  ييئالتخطيط البالمقصود ب :أولا

 بأنه عملية شاملة تتضمن تصميم الأهداف و الخطط وكل "رف التخطيط بصفة عامة يع       
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 التي تؤدي إلى تحقيق الأهداف متضمنة الإستراتجي والسياسات والإجراءات والقواعدالأنشطة 
 .   (1)"وسائل لتحقيق الأهداف والجداول الزمنية والخطة، وهي تمثل بشكل عام والبرامج

غم من الإشارة البيئي بالر  على المستوى التشريعينلاحظ غياب تعريف قانوني للتخطيط 
12 رقم من قانون (12)إليه في العديد من المواضع كما هو الحال بالنسبة للمادة 

- 
السابق  01

 .حيث أشارت إليه في سياق تحديد المبادئ التي يقوم عليها هذا القانونالذكر 

المخططات  الجهة المختصة بإعداد تحديد ىنفس القانون إلمن  (02) ةالماد تر أشا
يعد المخطط الوطني للنشاط البيئي  " :على تنص (02)المادة و  الخاصة بالنشاطات البيئية،

  .سنوات 3التنمية المستدامة لمدة و 

 .(2)"تعديله عن طريق التنظيمو عليه المصادقة و د كيفيات المبادرة بهذا المخطط تحد
  .الفقهية خلال المفاهيم عنا لتحديد المقصود منه منفديذي الأمر ال

البيئة وضع برنامج يتضمن قواعد وتنظيمات محددة يقصد بالتخطيط في مجال حماية 
شكلات البيئية التي يمكن أن تظهر التنبؤ بالمخاطر والممن خلال التوقع و  ،لحماية البيئة

للتقليل من الخطط اللازمة لوقايتها و يق وضع الحذر بشأنها عن طر لحيطة و ا أخذو مستقبلا 
البيئية أو طط يتناول عنصرا من العناصر والمخطط البيئي هو كل مخ الخسائر المترتبة عليها،

 .(3)جميعها 

 تتّجه الإدارة الحديثة إلى انتهاج التّخطيط البيئي كآلية لتسيير وحماية البيئة، كونه
 هات الوطنية في هذا الشأنالأهداف وتحديد الأعمال والتوجّ  الأمثل في تأطير الأسلوب

                                                             
 .36ص  سابق،الالمرجع  ،رمضانعبد المجيد  ( 1)
 .المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 01 -12 رقم من قانون( 02)المادة  ( 2)
 .236، 233نجم الدين زنكنه، المرجع السابق، ص ص اسماعيل ( 3)
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 يقوم على التشاور والتنسيق بين مختلف المتعاملين والمتدخلين في المجال البيئي قصد
 .(1)البحث عن أفضل اتفاق وأحسن خيار لحماية البيئة بشكل عقلاني وفعال

 : مقومات التخطيط البيئي الفعال :ثانيا

 :التي تتمثل في الأتييحتاج التخطيط البيئي إلى توفّر مجموعة من المقومات 

 الأنظمة الديمقراطية من ةنابعالب اليسمن الألامركزية التخطيط تعتبر  :لامركزية التخطيط-ا 
إتاحة لها الفرصة في تصور  التخطيطية للهيئات المحلية من أجل الصلاحيات تمديد تهغاي

لامركزية التخطيط بو  ،القائمة بها الأهداف البيئية الملائمة مع طبيعة المشاكلالحلول وصياغة 
ات الإستراتجية المركزية هبمخططات متكاملة مع التوجّ  يمكن تحقيق دعامة أساسية للنهوض

من التنسيق الإداري بين المستويات  يساهم في خلق جوّ  س أن أسلوب اللامركزيةعلى أسا
 .(2)الإدارية المختلفة

تقوم لامركزية التخطيط البيئي على تأمين حق المشاركة الشعبية في : المشاركة الشعبية-ب
دراكاً  ،ا بالمسؤولية البيئيةوتنمية شعوره عملية التخطيط  فالأفراد المحليين أكثر ارتباطا ببيئتهم وا 

تصويب الحلول  تساعدهم في ،بيانات ومعلومات قيّمةفي إدارة البيئة  لمشاكلها، تُوفّر مشاركتهم
 علىوقائية أمام المشاريع ذات التأثير السلبي الجراءات الإ من المشاركة الشعبيةلذا تعد البيئية، 

 .(3)لنشر الوعي البيئي الانخراط في العمليات التخطيطية واتخاذ القرارات فرصة كبيرةف ةالبيئ

 تعتبر الوظيفة التخطيطية من الوظائف التي تتطلب وجود مؤهلين  :الكفاءة المهنية-ج
البحث في المشاكل البيئية واقتراح الحلول  علىين قادر والالمجال البيئي  فيمتخصّصين و 

متوسطة أو بعيدة المدى والإشراف على مراجعتها كلما  البديلة لمواجهتها في إطار خطط قصيرة
                                                             

تحولات جامعة  تخصص ،القانونرة لنيل شهادة الماجستير مذك ،في الجزائر تخطيط البيئيالسياسة  ،فاطمة الزهراء دعموش ( 1)
 . 21، ص2101مولود معمري، تيزي وزو، 

 .22فاطمة الزهراء دعموش، المرجع السابق، ص  ( 2)
 .22فاطمة الزهراء دعموش، المرجع نفسه، ص  ( 3)
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المنظور برزت أهمية المهارات للقادة المشرفين على عملية  فمن هذا ،لذلكالضرورة  قتضتا
مان الفعالية والكفاءة في قدراتهم التحليلية والتصورية من أجل ض التخطيط وضرورة تدعيم

 .(1)التخطيطي الأداء

يعد التخطيط البيئي من العمليات المكلفة، فهو يتطلب تعبئة مالية كافية  :الكفاية المالية-د
من  الأبحاث والدراسات وتنفيذ المشاريع المبرمجة، فضعف الموارد المالية يعد لتغطية تكاليف

 .(2)ضعف الموارد البشرية وفشل المشاريع ذات الأغراض البيئية عوامل أبرز

 مات المشاربمدى مراعاة المقوّ ترتبط يتضح مما تقدم أن فعالية التخطيط البيئي  
 فعلى هذا الأساس تحرص الدول المهتمة بحماية البيئة على تطوير وتحديث نظامها إليها،

من البيئي وذلك لما للتخطيط مات مع تلك المقوّ يتماشى التخطيطي في المجال البيئي بما 
 .قععلى أرض الواأهمية 

 ئيالأهمية الوظيفية للتخطيط البي : لفرع الثانيا

 وتحقيقا الحاضر على التخطيط البيئي كأداة لحماية البيئةتعتمد معظم الدول في الوقت  
 والاقتصادي، الحيوي لتنمية المستدامة، فرغم صعوبة ممارسته إلا أن أهميته العملية ذات البعد

 .البيئةة  تسيير وحماي أدوات لإقدام عليه وتوظيفه ضمنلحفزت الجهات المسؤولة 

 :الأهمية الحيوية للتخطيط البيئي-ا

التي تربطه  ةالعلاق فكون ،ة جلية على الجانب الصحي للإنسانبصور  تهأهميتبرز   
تخطيط كالتخطيطات البيئية  رإطا فإن الحلول المدرجة في ببيئته علاقة متداخلة وغير منفصلة

 .الإنسان ومحيطه على صحةالغطاء الأخضر في المناطق الحضرية، كلها ذات فائدة  لتوسيع

                                                             
 .22المرجع السابق، ص  ،فاطمة الزهراء دعموش ( 1)
 .22ص  ،المرجع نفسه ،فاطمة الزهراء دعموش ( 2)
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 الحيوية وراء التخطيط البيئي إلى أهمية هذا الأخير وضرورة استمرارتوحي الفوائد  
 للتخطيط به وفق أبحاث ودراسات أكثر حداثة وفعالية، خاصة وأن الأهمية الوظيفية العمل

 .(1)البيئي تمتد أطرها إلى الجانب الاقتصادي 

في إطار عملية تتضمن الحلول البيئية المقترحة  :يقتصادية للتخطيط البيئالأهمية الا-ب
متنوعة تعود بالنفع على الوضع الاقتصادي ومساره التنموي  التخطيط البيئي فوائد اقتصادية

سواء من خلال إنعاش حركته أو الحرص على استدامة مقوماته، فالممارسات الميدانية في 
ة وعلى أهمي مجال العمل والشغل تؤكّد حقيقة التأثير البيئي على صيرورة الإنتاج والمنتوجية

 .قتصادية المطروحة على أرض الواقعالعديد من العقبات الا التخطيط البيئي في تجاوز

 يمكن ملاحظة الفوائد الاقتصادية وراء التخطيط البيئي في عدة حلول بيئية، نشير
 مرتفعة على سبيل المثال لتلك المسطّرة في المجال الطّاقوي الذي يعرف معدلات استهلاكية

    .بيئية خطيرة جراء المصادر التقليدية في إنتاجه كحرق البترول والفحم وتأثيرات

                           غاية يسعى إلىكان إذ اقتصادية تستجيب لمتطلّبات التنمية،  المخطط البيئي وفرة يحقّق       
الطاقة وضرورة اعتماد المصادر النظيفة في  بيئية من التوجيهات الرامية إلى عقلنة استعمال

التنمية  الرامية إلى ترشيد طرق تلك الملاحظة يمكن تعميمها على مختلف التوجيهاتو إنتاجها، 
 الكفاءةمراعاة  استخدام الموارد الطبيعية الاقتصادية بالاتجاه المصادق للبيئة، كاقتصاد في

.تالنفايا الطرق النظيفة في معالجةتشجيع  والتصنيع، والتكنولوجيا النظيفة في عمليات الإنتاج
 من جعلت الأخيرضفت فوائد التخطيط البيئي الحيوية والاقتصادية وزناً قيمياً لهذا أ 

تحولاتها  دته السياسة البيئية الجزائرية إثرضرورة حتمية في مجال تسيير وحماية البيئة جسّ 
 .(2)في قوانين بيئية داخلية متنوعة اوأصبح مكرس

                                                             
 . 23،26المرجع السابق، ص ص  ،فاطمة الزهراء دعموش ( 1)
 . 21،31المرجع نفسه، ص ص  ،دعموش فاطمة الزهراء ( 2)
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 مطلب الثانيال

التخطيط  ىالتخطيط القطاعي إل من :ال البيئيمجال يفكرة التخطيط ف توسيع  
 يالشمول

أن التخطيط  بما( الفرع الأول)في هذا المطلب أسلوب التخطيط البيئي القطاعي نعالج  
النظرة الجديدة لحماية البيئة بالنظر إلى صعوبة التنسيق بين هذه القطاعي لا يتوافق و 

ي الشمولي باعتباره أكثر المشرع الجزائري إلى اتباع التخطيط البيئ لجأ ،قطاعيةالمخططات ال
  (.الفرع الثاني)ة التكاملية للبيئة يتناسقا مع الخاصنجاعة و 

 يقطاعالتخطيط البيئي ال:الفرع الأول 

الماضية، منها  العشريات الثلاثةالتخطيط في قطاعات محددة خلال فكرة تصور المشرع  
 (.ثالثا)والتهيئة العمرانية  (ثانيا)وتسيير النفايات الخاصة ( أولا)المياه 

 تعلق بالمياهمالتخطيط ال: أولا

 وضع بغرض لهاواستغلاائية موارد المالة لتهيئي شرع نظام التخطيط الوطنمال أقّر  
 ويلحت تتوقع حالا ا وهواستعمال لتنسيق المخططات الجهوية لتهيئة المياه جراءاتالإ
 .(1) يدروغرافيةهحواض الختلف الأمقليمية لطر الإوشروطها ضمن الأائية مالواردمال

 تطوير ىإل من خلاله يهدف، خطط التوجيهي للمياهمإقرار اللجأ المشرع كذلك إلى  
ناطق مال نبي واردلمائية السطحية، وكذلك توزيع هذه امالوارد مشد الحاصة بخالتحتية الى البن

هي للمياه كما يشجع المخطط التوجي .قليم وتطويرهال شغل الإجم يطبقا للخيارات الوطنية ف

                                                             
المتعلق بالمخطط التوجيهي للموارد  2101يناير  2 الموافق 0220محرم  08المؤرخ في 10-01مرسوم تنفيذي رقم  ( 1)

 .2101يناير  6الموافق  0220محرم  21الصادرة بتاريخ  ،10العدد رسمية،ال المائية والمخطط الوطني للماء الجريدة
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 التقليدية رائية غيموارد الموتطوير الالعقلاني استعماله و  ،فيه الاقتصاديتثمين المورد المائي و 
 .(1)اهلية مياه البحر واستعمالحالقذرة ومن تياه مستمدة من رسكلة المال

 التخطيط المتعلق بقطاع تسيير النفايات :ثانيا

دارة النفايات أسلوب التخطيط و  أوجد  الذي سوف نتناوله من المشرع في إطار تسير وا 
 .بلدي لتسيير النفايات المنزليةالمخطط الو  ،خلال المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة

 الوطني لتسيير النفايات الخاصةالمخطط  - أ

   01-10نفايات الخاصة في القانون المخطط الوطني لتسيير الكرس المشرع الجزائري  
زالتها السالف الذكر  منه (02)نص المادة  من خلال، المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وا 

 : أساسا المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصةيتضمن :"على

  .الوطنيعلى مستوى التراب جرد كميات النفايات الخاصة لاسيما الخطرة منها المنتجة سنويا -

صفة دائمة، مع تحديد كل كذا المخزنة بلكميات النفايات المخزنة مؤقتا و الحجم الإجمالي  -
 .صنف منها

 .النفايات أصناف المناهج المختارة لمعالجة كل صنف من -

 .الموجودةمنشآت المعالجة و مواقع التحديد -

 كذا حتياجات فيما يخص قدرة معالجة النفايات مع الأخذ بعين الاعتبار القدرات المتوفرة والا -

المالية الضرورية و  الاقتصادية الأولويات المحددة لإنجاز منشآت جديدة مع مراعاة الإمكانيات
 .(2) ."لوضعها حيز التطبيق

                                                             
 .المتعلق بتهيئة الإقليم والتنمية المستدامة 21-10قانون رقم  من( 23) المادة ( 1)
زالتها 01 -10 رقم قانونمن ( 02)المادة  ( 2)  .المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وا 
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 وتتألف مثلهمأو كلف بالبيئة مللجنة يرأسها الوزير الأوكلت مهمة إعداد هذا المخطط  
كلفة بالدفاع الوطن والجماعات المحلية ووزارة التجارة والطاقة والصحة معن الوزارة ال نمثليممن 

في لتسيير النفايات الخاصة الخطرة  يعد المخطط الوطنيو  .(1)والمالية والتعمير ووزارة الصناعة
من الوزير  اقتراحذلك بناء على و  الظروف اقتضتمدة عشر سنوات على أن تتم مراجعته كلما 

المكلف بالبيئة أو بطلب أغلبية أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد المخطط الوطني لتسيير النفايات 
 .(2) الخاصة

  ما شابههاالمنزلية و  المخطط البلدي لتسير النفايات-ب

  :أساسا ما شابههالتسيير النفايات المنزلية و بلدي يتضمن المخطط ال 

ليم البلدية مع تحديد النفايات الهامدة المنتجة في إقجرد كميات النفايات المنزلية وما شابهها و -
 خصائصها، مكوناتها و 

 تحديد لمواقع منشآت المعالجة الموجودة في إقليم البلدية جرد و -

سيما المنشآت التي تلبي الحاجات النفايات لاما يخص قدرات معالجة في الاحتياجات -
  القدرات المتوفرة الاعتباربعين  الأخذالمشتركة لبلديتين أو مجموعة من البلديات مع 

 الأولويات الواجب تحديدها لإنجاز منشآت جديدة، -

 الاقتصاديةفرزها مع مراعاة الإمكانيات ونقلها و المتعلقة بأنظمة جمع النفايات  الاختيارات-
 .(3)المالية الضرورية لوضعهاو 

                                                             
جراءات إعداد  ،2003 ديسمبر 11الموافق  0222شوال  03المؤرخ في 077 -12 مرسوم تنفيذي ( 1) المحدد لكيفيات وا 

 0222شوال  21 ، الصادرة بتاريخ87العدد  ،يدة الرسميةجر الونشره ومراجعته  المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة
  .2112ديسمبر 02الموافق 

 . نفسه مرسوم من (13)المادة  ( 2)
زالتها 01-10 رقم من قانون (21)المادة  ( 3)  .المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وا 
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ين أن يغطي كامل إقليم حيث يتع البلدييتم إعداده تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي  
قد ق عليه الوالي المختص إقليميا، و يصادمطابقا للمخطط الولائي للتهيئة و أن يكون البلدية و 

لمخطط يعلق مشروع هذا ا حيث.(1)أحال المشرع الجزائري مسألة كيفيات إعداده إلى التنظيم
يوضع تحت تصرف المواطنين لإبداء الرأي فيه، كما يمكن لمدة شهر في مقر البلدية و 

 .(2)بخدمات الوكالة الوطنية للنفايات عند إعداد مشروع هذا المخطط الاستعانة

  التخطيط المتعلق بالأخطار الكبرى :ثالثا

 من الأخطار المتعلق بالوقاية21-12رقممن القانون  (06)استحدث المشرع في المادة  
 .مخطط عام للوقاية من الخطر الكبير ،كوارث في إطار التنمية المستدامةتسيير الالكبرى و 
 الفيضانات ،الزلازل والأخطار الجيولوجية (01)بيرا بمفهوم المادة يعتبر خطرا ك       
 النوويةلإشعاعية و الأخطار ا ،قويةالأخطار الصناعية والطا ،حرائق الغابات ،المناخية الأخطار
 ، أشكال التلوثالأخطار المتصلة بصحة الحيوان والنبات ،المتصلة بصحة الإنسانالأخطار 

 .(3)، الكوارث المرتقبة عن التجمعات البشرية الكبرىي أو الأرضي أو البحري أو المائيالجو 

 الإجراءات الرامية للتقليل من حدةيصادق على هذا المخطط بمرسوم ويحدد القواعد و  
 .الآثار المترتبة عليه الوقاية منإزاء الخطر المعني و  القابلية للإصابة

 :المخطط العام للخطر الكبير المعني القواعد التالية عين أن يتضمنيت 

 م مراقبة دائمة لتطور المخاطر المعنية وتثمين المعلومات المسجلة وتحليلها و تقييمهايتنظ -
                                                             

زالتها 01-10 رقم قانونمن ( 20) ادةالم ( 1)  .المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وا 
جراءات إعداد المخطط البلدي  المحدد لكيفيات 2117جوان 21المؤرخ في  213-17من مرسوم تنفيذي ( 13)ة الماد(  2) وا 

 0228جمادى الثانية  06، الصادرة بتاريخ 22عدد ال ،رسميةالجريدة اللتسير النفايات المنزلية وماشابهها ونشره ومراجعته، 
         .2117جويلية  0الموافق 

 تسيير الكوارثو بالوقاية من الأخطار الكبرى  المتعلق2112ديسمبر 23المؤرخ في  21-12رقم  من قانون (75) المادة ( 3)
ديسمبر  21الموافق  0223ذي القعدة  07 ، الصادرة بتاريخ 82 عددالرسمية،الجريدة الالبيئية في إطار التنمية المستدامة، 

2112. 
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عملية تقدير وقوعه، كما يتضمن تحديدا  تحسينسماح بمعرفة جيدة للخطر المعني و لل
  .بالمتابعة فيما يخص الخطر الكبير للمؤسسات أو الهيئات أو المخابر المرجعية المكلفة

المعني  إلى منظومة وطنية تسمح بإعلام المواطنين باحتمال وقوع الخطر الكبير بالإضافة
منظومة  لخلابحيث تهيكل هذه المنظومة الوطنية للإنذار بحسب طبيعة الخطر المعني، من 
 .(1) وطنية، منظومة محلية حسب نطاق المدينة أو القرية و منظومة بحسب الموقع

عند  معتمدة لتقييم الخطر الكبير المعني يتضمن المخطط العام للخطر الكبير على منظومة -
الولايات والمناطق التي تنطوي على درجات قابلية بالإضافة إلى تحديد النواحي و  ء،الاقتضا

دابير المطبقة في مجال الوقاية عن الت خاصة للإصابة بالخطر المعني عند وقوعه، فضلا
 .(2)التخفيف من درجة القابلية للإصابةو 

 التخطيط البيئي الشمولي   :الفرع الثاني

المشرع نظام التخطيط البيئي الشمولي ويستهدف وضع خطط ذات طابع شمولي  اعتمد 
 .لتخطيط البيئي المركزياو  التخطيط البيئي المحلي ويمكن تقسيم هذا النوع من التخطيط إلى

 التخطيط البيئي المحلي -أولا

 من  هذه الأخيرة تتجلى تجسد هذا النوع من التخطيط في مخططات التهيئة العمرانية وي 
 .مخطط شغل الأراضيكل من المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير و خلال 

 :التعميرالمخطط التوجيهي للتهيئة و -ا

 06المادة بمقتض التعمير المخطط التوجيهي للتهيئة و  إلى تعريف المشرع الجزائريلجأ   
 يحدد التوجهات والتسيير الحضري، للتخطيط المجالي بأنه أداةالسابق الذكر  21-11قانون من

                                                             
 في إطار التنميةالكوارث البيئية تسيير و المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى  21-12رقم من قانون  (07) المادة ( 1)

 .  المستدامة

 .نفسه من قانون (08)المادة  ( 2)
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التهيئة  تصاميم رلديات المعنية آخذا بعين الاعتباالب الأساسية للتهيئة العمرانية للبلدية أو
 .(1)يضبط الصيغ المرجعية لمخطط شغل الأراضيومخططات التنمية و 

 :التعمير علىيشتمل المخطط التوجيهي للتهيئة و  

 القائم والاحتمالات الرئيسية للتنميةيتضمن هذا التقرير تحليل الوضع  :يتقرير توجيه -
 الأعمال نوعي، و نالثقافي للوسط المعالتطور الاقتصادي والديموغرافي والاجتماعي و  بالنظر إلى

 الناتجة عن معامل والكثافة العامة، التي يمكن منعها عند الضرورة أو إخضاعها لشروط خاصة
 المساحات التيو  تعديلها أو إنشاؤها شغل الأراضي والارتفاقات المطلوب الإبقاء عليها أو

وذلك بإبراز مناطق  تتدخل فيها مخططات شغل الأراضي مع الحدود المرجعية المرتبطة بها،
حمايتها، وتحديد مناطق  التدخل في الأنسجة العمرانية القائمة ومساحات المناطق المطلوب

 .الأساسية التجهيزات الكبرى و المنشآت

الإطار التعمير مخطط الموقع القائم الذي يبرز فيه للتهيئة و  يحدد المخطط التوجيهي 
 القطاعات المعمرةالشبكات المختلفة، كما يقوم المخطط بتبيان حدود المشيد حاليا وأهم الطرق و 

 المبرمجة للتعميرو  سنوات 01المتوسط في آفاق جة للتعمير على الأمدين القريب و المبرمحاليا و 

 .(2)للتعمير القطاعات غير قابلةسنة، و  21البعيد في آفاق للتعمير على المدى  

 لموقع الجغرافي للبلدية موضوع اهذا الشكل تحديد  فقو يتضمن التقرير التوجيهي  
 التعمير، بالإضافة إلى تحديد الخصائص الطبيعية والفيزيائية المخطط التوجيهي للتهيئة و 
فضلا  وديان،صف لمختلف التضاريس من مرتفعات وسهول و للمنطقة موضوع المخطط، كو 

تحديد للوضعية و  .عن تحديد لدرجات الحرارة وكميات التساقط وأنواع الرياح واتجاهاتها

                                                             
 .المتعلق بالتهيئة والتعمير 21- 11 رقم من قانون (06)المادة  ( 1)
المحدد لإجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير والمصادقة عليه  077-10من مرسوم تنفيذي  (07) المادة ( 2)

 .ومحتوى الوثائق  المتعلقة به
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من  الاجتماعيتجارة، بالإضافة إلى تشخيص للوضع للمنطقة من زراعة وصناعة و  الاقتصادية
 .(1)ة و كذا مدى توافر المرافق العموميةوصف لمختلف فئاته العمريحيث تقدير لعدد السكان و 

 :المصادقة عليهإجراءات إعداد المخطط و -

تتم الموافقة على هذا شعبي المختص بإعداد مشروع المخطط، و يبادر رئيس المجلس ال  
بعد ذلك يتم فتح إجراء تحقيق  المشروع بعد مداولة للمجلس الشعبي البلدي أو البلديات المعنية،

عليه كلا من رؤساء غرف يوم كما يعرض المشروع للإطلاع  23عمومي أمام المواطنين لمدة 
كذا طلب الإستشارة الوجوبية الفلاحة ورؤساء المنظمات المهنية ورؤساء الجمعيات المحلية، و 

 .(2)من الهيئات التي تشكل المصالح الخارجية للوزارات

حسب أهمية ة على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير حسب الحالة و قتتم المصاد 
التي يقل المعنية و البلديات إما بقرار من الوالي بعد أخذ رأي المجلس الشعبي الولائي للبلديات 

ساكن أو بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعمير مع وزير الداخلية  21111عدد سكانها عن 
 311111يقل عن و  21111التي يكون عدد سكانها المعني للبلديات و ستشارة الوالي بعد ا

ساكن أو بموجب مرسوم تنفيذي يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بالتعمير بالنسبة 
 .ساكن 311111للبلدية أو البلديات المعنية التي يفوق عدد سكانها 

تعمير المحلية، والوزير المكلف باليبلغ المخطط المصادق عليه للوزير المكلف بالجماعات و 
تصرف يوضع تحت الس الشعبية الولائية والبلدية و رؤساء المجومختلف الأقسام الوزارية و 

الجمهور وينشر باستمرار في الأماكن المخصصة عادة للمنشورات الخاصة بالمواطنين 
 .(3)بالبلديات

                                                             
المحدد لإجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير والمصادقة عليه  077-10من مرسوم تنفيذي  (07) المادة ( 1)

 .ومحتوى الوثائق  المتعلقة به
 .نفسه من مرسوم (01)المادة  ( 2)
 .من مرسوم نفسه( 07) (03)اد و الم ( 3)
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 مخطط شغل الأراضي -ب

من ( 31) مخطط شغل الأراضي من خلال المادة إلى تعريف لجأ المشرع الجزائري 
في إطار توجيهات طط الذي يحدد بالتفصيل الأراضي و بأنه ذلك المخ 21-11 القانون

البناء عليها وفقا للتوجيهات المحددة للتهيئة والتعمير قوام استخدام الأراضي و التوجيهي  المخطط
 . (1)التعميرن طرف المخطط التوجيهي للتهيئة و والمنظمة م

المخطط  يقصد من هذا التعريف أن مخطط شغل الأراضي يندرج في إطار أشمل وهو 
الخاصة بالشكل  حيث يعبر مخطط شغل الأراضي عن التفاصيل ،والتعميرالتوجيهي للتهيئة 

 تبيان كيفية استعمالها وكذا ضيالأر االحضري لكل منطقة من خلال تنظيم حقوق البناء على 
 الأراضيالمرتبطة بملكية  حجمها وحقوق البناءيتعلق بنوع المباني المرخص بها و خاصة فيما 

 .النشاطات المسموح بهاوالارتفاقات المقررة عليها و 

 يتم إعداد مخطط شغل الأراضي عن طريق مداولة من المجلس الشعبي البلدي 
 الأراضي لمخطط شغليجب أن يتضمن الحدود المرجعية ي أو المجالس البلدية المعنية، و المعن

 الواجب إعداده، كما يتضمن يبانا لكيفيات مشاركة الإدارات والهيئات والمصالح العمومية
 . (2)والجمعيات في إعداد مخطط شغل الأراضي

الفلاحة إطلاع كل من رؤساء غرف التجارة و الشعبي البلدي ب يقوم رئيس المجلس 
لقاضي بإعداد مخطط المحلية كتابيا بالمقرر ارؤساء المنظمات المهنية ورؤساء الجمعيات و 

أو  يوما للرد إذا كانوا يريدون المشاركة في إعداد المخطط 03أجل  ويمنح لهم ،شغل الأراضي

                                                             
 .المتعلق بالتهيئة والتعمير  21 - 11رقم  من قانون  (31) المادة ( 1)
مخططات المتمم الذي يحدد إجراءات إعداد المعدل و  0110ماي  28المؤرخ في  078-10م تنفيذيو من مرس (2)المادة  ( 2)

 .0110جوان  0الموافق  0200ذي القعدة  08الصادرة بتاريخ  ،26عدد الالجريدة الرسمية ، ،شغل الأراضي و المصادقة عليه
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مصالح العمومية التابعة للدولة المخطط شغل الأراضي إلى الإدارات و مشروع  يتم تبليغو  .(1)لا
يفسر سكوتها عن الرد بمثابة قبول ملاحظاتها، و وما لإبداء ريها أو ي 61أجل  تمنح لهاو 

 .(2)المخطط ليوضع مخطط شغل الأراضي بعد ذلك تحت تصرف الجمهور لمشروع

 :ضيأهداف مخطط شغل الأرا-ج

تحديد القطاعات والمناطق المعنية في الهدف من إعداد مخطط شغل الأراضي يتجلى  
كذا أنماط و  الدنيا والقصوى من البناء المسموحتحديد الكمية و  ،بالبناء أو استعمال الأراضي
يحدد و  يقوم بضبط القواعد المتعلقة بالمظهر الخارجي للبناياتو  .البنايات المسموح واستعمالاتها

المنشآت ذات واقع المخصصة للمنشآت العمومية و المالعمومية والمساحات الخضراء و  المساحة
صلاحها المناطق والمواقع التي يتعين حمايتها و تحديد الأحياء والشوارع و و  المصلحة العامة ا 

 .(3)احمايتهراضي الفلاحية الواجب وقايتها و مواقع الأ نيتعي إلى أيضايهدف و 

 التخطيط البيئي المركزي : ثانيا

  .يتجسد هذا النوع من التخطيط من خلال المخطط الوطني لتهيئة الإقليم 

عمل تعلن من خلاله الدولة يقصد بهذا المخطط بأنه : مفهوم المخطط الوطني لتهيئة الإقليم-ا
الطريقة التي تقوم الدولة من خلالها بضمان التوازن الثلاثي ح حيث يوض الإقليميمشروعها 

والإسناد البيئي في إطار التنمية  الاقتصاديةالفعالية  الاجتماعيوالمتمثل في الإنصاف 
 .(4)المستدامة على مستوى كامل التراب الوطني بالنسبة للعشرين سنة القادمة

                                                             
حدد إجراءات إعدادالمخطط التوجيهي لللتهيئة والتعمير والمصادقة الذي ي 077-10من مرسوم تنفيذي رقم  (17)المادة  ( 1)

 .ى الوثائق المتعلقة بهعليه ومحتو 
 .عليهد مخططات شغل الأراضي والمصادقة  الذي يحدد إجراءات إعدا 078-10تنفيذي رقم  مرسوم من ( 01)المادة  ( 2)
 .المتعلق بالتهيئة والتعمير 21-11 رقم من قانون (20)المادة  ( 3)
 .2101، سنة 000، ص 60عدد ال، يدة الرسميةر جال الإقليم،المخطط الوطني لتهيئة البيئة، رانية و تقرير وزارة التهيئة العم  (4)
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المخطط الوطني لتهيئة الإقليم من خلال أحكام القانون  بتعريف المشرع الجزائري قام  
المخطط الوطني لتهيئة الإقليم يترجم  هتنميته المستدامة بأنبتهيئة الإقليم و المتعلق  10-21

الترتيبات الإستراتيجية الأساسية فيما يخص السياسة كافة التراب الوطني، التوجيهات و بالنسبة ل
 .الوطنية لتهيئة الإقليم و تنميته المستدامة

  :مضمون المخطط الوطني لتهيئة الإقليم-ب

 على جملة من العناصر يمكنإعداده  دلمخطط الوطني لتهيئة الإقليم عنيتضمن ا 
 تحديد للمبادئ التي تحكم تموقع البني التحتية الكبرى للنقل والتجهيزات الكبرى -:في إجمالها

ية ه مختلف سياسات التنمية الاقتصادوالخدمات الجماعية ذات المنفعة الوطنية، كما يدمج في
 .(1)التي تهم في السياسة الوطنية لتهيئة الاقليم

 يحدد مبادئ وأعمال التنظيم الفضائي المتعلقة بالفضاءات الطبيعية والمناطق المحمية -
 برامجو د المائية وتوزيعها وتحويلها، مناطق التراث الثقافي والسياحي، وكذا تعبئة الموار و 

 .(2)الاستصلاح الزراعي والري

لمناطقحماية او تثمينها المحافظة على المناطق الساحلية والجرف القاري و كيفيات ضمان  يحدد  -

 .(3)المائي حماية التراث الثقافي ،التلوثمياه البحر من أخطار الساحلية والجرف القاري و 

متكامل في المرتفعات الجبلية اقتصاديحدد المخطط الوطني لتهيئة الإقليم في إطار آخر تنمية   -

حداث ئية بواسطة التقنيات المناسبة،مرتبطة بحشد الموارد الما  وتطوير الزراعة وتربية المواشي وا 

  

                                                             
 . المتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة 21- 10 قانون رقم من (01)المادة  ( 1)

 .نفسه  قانون  من( 17)المادة  ( 2)
 . من قانون نفسه 02 ةداالم ( 3)



دارية الانفرادية لحماية البيئة الوسائل الإ                                     :ثانيالفصل ال   
 

66 
 

وحماية ضافة إلى إعادة تشجير الغابات والحفاظ على التراث الغابي ، بالإالمساحات المسقية
 .(1)التنوع البيولوجي

قة بترقية مناطق الهضاب العليا يتضمن المخطط الوطني لتهيئة الإقليم الأحكام المتعل
ي لكل الموارد المائية السطحية والباطنية العقلان الاستغلالذلك من خلال وتهيئة السهوب و 

مكافحة التصحر و  والجنوبمن الشمال  انطلاقاتحقيق التحويلات الضرورية لها المحلية و 
تنميتها، فضلا عن ترقية نسيج الإستغلال الفوضوي للأراضي، وكذا حماية المساحات الرعوية و و 

.(2)متوسطة قليلة الإستهلاك للمياه سات صغيرة و ناعي يتمحور حول نشاطات مهيكلة ومؤسص

  

 إعداد و تنفيذ المخطط الوطني لتهيئة الإقليم-ج

 تتم المصادقة عليه عنلتهيئة الإقليم من طرف الدولة و  يتم إعداد المخطط الوطني
 طرف المجلس نم ةسن 00تقييم دوري كل  كون موضوع ي، و سنة 00طريق التشريع لمدة 

 و قد تم المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم فعليا من خلال (3)الإقليم الوطني للتهيئة
01القانون 

- 

12 (4)  

                                                             
 .المتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة 21-10 قانون رقم من( 02)المادة  ( 1)
 . من قانون نفسه( 03)ة ادالم ( 2)
 .نفسه من قانون( 20)،(01) ادو الم ( 3)
المتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة  2101جوان  21 الموافق 0220رجب  06في خالمؤر  12 -01قانون  ( 4)

 . 2101أكتوبر  20الموافق  0220ذو القعدة  02الصادرة بتاريخ  60عددالريدة الرسمية جالالإقليم، 
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 :خاتمة

تكريس المشرع  دارية لحماية البيئة مدىالوسائل القانونية الإيظهر من خلال دراسة  
دارية تعمل إائري على جملة من وسائل قانونية القانون الجز نص الجزائري لهذه الحماية، حيث 

ورغم توفر  اعتداء قد تتعرض له البيئة يكون مصدرها الدول أو الأفراد،على حمايتها من أي 
المؤسساتية للبيئة إلا أنه مازالت هناك تجاوزات خطيرة في حق البيئة سيبقى الحماية القانونية و 

 .يه في غياب وعي بيئي لدى الأفرادوضعها على ما هو عل

 ستنتاجاتالاعند جملة من تأسيسا على ما ذكر فإننا نكون قد خلصنا من دراستنا 
 :تيوالتوصيات ويمكن إظهارها في الآ

 : الاستنتاجات: أولا

أهمية بالغة بيحظى التعاقدي  الرغم مـن أن الأسـلوب  على  هنستنتج من خلال ما تقدم أن -1
، إلا أن تطبيق عقود حسن الأداء البيئي في الجزائر لا يزال في مرحلته مجال حماية البيئةفي 

يمنح للإدارة صلاحيات اللجوء إلى الأساليب الذي قانون عدم اكتمال الالتجريبية بسبب 
 .ةتعاقديال

 في إطار إدارة البيئة وفقا لعقود التنمية كآلية تشاركية نص المشرع عليها  أن يتضح -2
 إلا أن هذا   ،تنميته المستدامةهيئة الإقليم و المتعلق بت 11-12أحكام القانون من خلال 

 النص لم يحدد شكل هذه العقود ولا نظامها القانوني ولا كيفية إبرامها بل أحالها على 
 .الذي لم يصدر إلى هذا الوقتمن هذا القانون و  11ة التنظيم من خلال الماد

منصوص عليه في نصوص  الجديد في مجال حماية البيئةوضي إن كان الأسلوب التفا -3
 متفرقة لمختلف العناصر البيئية، إلا أنه يظل غريبا في إطار الممارسة الإداريـة فـي 

ن وجد فهو نادر وغير واضح المعالم  .الجزائر، وا 
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للمواطنين بأحقيتهم في متابعة ما يحيط بهم على المستوى البيئي لكن  ير ئاز جلا عترف المشرعا -4
نمالة الحق في الإعلام البيئي ل الذي يثار في هذا الصدد ليس مسأشكاالإ في الآليات التطبيقية  وا 

 .لممارسة الحق في الإعلام البيئي التي نسجل غيابها

 ية وتأثير الجمعيات في حماية البيئة ومواجهة الانتهاكات اليومية يظل ناقصا إن فعال-5
 اليومية، نتيجة لحداثة كل مـن موضـوع حمايـة البيئـة أو شبه منعدم في إطار الممارسة 

 ة، وتأخر المشرع الجزائري في إقرار مبـدأ حريـة صوص المنظمة له في الجزائر من جهوالن
تأخر صدور النص الخاص بالإضافة إلى ، 1990ه عام إلى غاية عام إنشاء الجمعيات بوج

الذي يوضح تطبيق بعض الأحكام ، وتأخر صدور التنظيم 2003بالجمعيات إلـى غاية 
  .المتعلقة بها

البيئي الوقائي وخاصة نظام  الإداريلوسائل الضبط  ةوية كبير أولن المشرع الجزائري أعطى أ-1
نجاعة لما تحققه من تحكما و التراخيص التي تعتبر أهم هذه الوسائل كونها الوسيلة الأكثر 

البيئة الخطورة على و حماية مسبقة على وقوع الاعتداء كما أنه يرتبط بالمشاريع ذات الأهمية 
إلى استنزاف الموارد  أشغال النشاط العمراني والتي تؤدي في الغالبسيما المشاريع الصناعية و 

  .المساس بالتنوع البيولوجيالطبيعية و 

 يئي الوقائي لم يهمل المشرع الجزائري وسائل الضبطالب ير ادلإالى وسائل الضبط إضافة إ-7
نظام وقف نظام سحب الترخيص و و الإلزام ى من خلال نظام الحضر و البيئى الردعي وهذا يتجل

 نجد عدم تفعيل رض الواقعأهذا حتى لا يتمادى الملوثون بالإضرار بالبيئة لكن في النشاط و 
 .جديهذه الأنظمة بشكل صارم و 

نما يشتمل ا  يقوم على فرض الضرائب والرسوم و  نظام ردعي  الجبائي البيئي ليس كلهالنظام -8
أيضا على الحوافز الجبائية، والتي يكون لها أكبر الأثر في اعتماد صناعات ونشاطات صديقة 
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في حين أن التحفيز  للبيئة، لأن فرض الضرائب والرسوم قد يواجه بالتهرب والغش الجبائي،
 .والإعفاء قد يقابله الاستجابة التلقائية، واعتماد تكنولوجيات وتقنيات صديقة للبيئة

غياب مرجعية واضحة  ،والقطاعيييم نظام التخطيط البيئي المركزي يستنتج من محاولة تق -9
حالات التدهور فيما يتعلق بالمنهجية والوسائل المادية والبـشرية والإطـار الزمـاني لمعالجة 

ويـؤثر غياب هذه المرجعية على  الجزائر،الخطيرة التي تعاني منها مختلف العناصر البيئية في 
أداء السلطات العامة في حماية البيئة، نتيجة لعدم إمكانيـة متابعتهـا ومساءلتها أفقيا عن درجة 

 .تقدمها في تحقيق التوجيهات الخاصة بحماية البيئة

 :التوصيات:ثانيا

الطوعي  لتزامالاغ لـوثين يعـد أفضل وسيلة لبلو دارة والمبما أن طريق التعاقد بين الإ -1
للمؤسسات الملوثة بالتدابير البيئية، إلا أنه لا يمكن التعويل على هذه الطرق المرنة بصورة كلية 

لى هذا ينبغي على الإدارة حسن اختيار حالات اللجوء إ في تحقيق أهداف السياسة البيئية، لذلك
لا تحـول الأسـلوب التعاقدي في تنفيذ السياسة البيئية إلى أداة لتحميل الاسلوب التعاقدي ، وا 

ضـفاء التأجيل والتماطل على تنفيذ السياسات الوطنية في  ميزانية الدولة المزيد من الأعبـاء، وا 
 .مجال حماية البيئة

حتى لا تصبح هذه  ر قانوناضع ضوابط تكفل احترام القيام بالتصريح المقر ضرورة و  -2
 .عديمة الجدوى اتريحالتص

ومن  البيئة يظل غير واضح بشكل دقيق من أجل التعرف على إسهامات عقود التنمية في حماية -3
التعجيل في إصدار النصوص و  ،دالنوع من العقو الإسراع في استكمال التنظيم المتعلق بهذا يجب هنا 

 .الاعلام الآليات التطبيقية لممارسة الحق فيالقانونية الكفيلة بتفعيل 

التمييز بين دراسة التأثير يتعين في إطار التخطيط البيئي وفيما يخص دراسات التقييم البيئي  -4
 .البيئي ودراسة موجز التأثير البيئي من حيث طبيعة الإجراءات ومضمون كل منهما
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بوضع سلة مهملات أمام محلاتهم  إلزام أصحاب المحلات التجارية، والتجار عامة، -5  
ما يشتري الناس المأكولات من المحلات التجارية ثم يرمون الأغلفة  فكثيرا حسب حجم المحل،

أمامها فنجد أكواما من الأوساخ أمام المحلات، وكذلك بائعي الخضروات يلقون نفاياتهم في أي 
 .مكان

، بالحرص على إعطاء الأهمية أن تشارك وزارة البيئة في مخططات التهيئة العمرانية-7
لأن الملاحظ أن البنايات تستغرق كل المساحات المخصصة لها فلا  للمساحات الخضراء،

 .تترك أية مساحة سواء من القطاع العام أو الخاص
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 قائمة المراجع

ع باللغة العربيةالمراج: أولا  

:باللغة العربية الكتب -  ا 

منشورات الحلبي  ،الطبعة الأولى ،القانون الإداري البيئي، إسماعيل نجم الدين زنكنه1- 
 .2102 ،لبنان ،بيروت ،الحقوقية

الأولى، مكتبة الوفاء ، حماية البيئة دراسة مقارنة في القوانين العربية، الطبعة تركية سايح-2
 .2102،الإسكندرية مصر ،القانونية للنشر

  . 0892،الجزائر حماد محمد شطا، تطور وظيفة الدولة، ديوان المطبوعات الجامعية - 3

 القاهرةالوجيز في القانون الإداري، دار الفكر العربي،  ،سليمان محمد الطماوي-4
 .0891مصر،

حماية البيئة ومكافحة التلوث ونشر الثقافة البيئية، الطبعة الأولى، دار حامد   سمير قريد،-5
 .2102 عمان ،الأردن،

 الطبعة الثانية، دار النهضة العربية التطبيق، –سوزان القلينى، الإعلام البيئي النظرية  -6
 .2111 مصر، ،القاهرة

النظام القانوني لحماية البيئة، دار الجامعة  الأمن البيئي، ،يم الدسوقي عطيةھإبرا طارق -7
 .2118الجديدة، مصر، 

عبد القادر شيخلي، حماية البيئة في ضوء الشريعة والقانون والإدارة والتربية والإعلام -8
 .2118منشورات حلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، 
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ية، الطبعة الأولى، دار عبد الناصر زياد هياجنه، القانون البيئي مع شرح التشريعات البيئ -9
 .الأردن، دون سنة النشر ،الثقافة للنشر والتوزيع، عمان

 .2101الجزائر، ،للنشر دار الهدى ،داريعلاء الدين عشي، مدخل القانون الإ -01

علي خطار شطناوي، الوجيز في القانون الإداري، دار وائل للنشر والتوزيع عمان، الأردن -00
  2112سنة 

 . 2112 الحلو، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة ، دار الجامعة الجديدة،ماجد راغب -01

دار الثقافة  ،الطبعة الأولى، الوجيز في القانون الإداري ،محمد جمال مطلق الذنيبات-03 
 .2112، الأردن ،للنشر و التوزيع ،عمان

: المقالات باللغة العربية-ب  

النظام القانوني لرخصة البناء في التشريع الجزائري، مجلة العلوم الإنسانية  عزري،الزين  -0
 .22-0ص ص  2111-2112 ،19 العدد ،جامعة محمد خيضر، بسكرة

فارس مسدور، أهمية تدخل الحكومات في حماية البيئة من خلال الجباية البيئية، مجلة  -1 
 .210-221ص ص من ، 2101-2118 ،19العدد  البليدة، جامعة الباحث،

       11جامعة البليدة، العدد مجلة الباحث،  كمال رزيق، دور الدولة في حماية البيئة،-3
 .011 - 81، ص ص 2116-2119

 العلوم الإنسانيةالمسؤولية الإدارية والوسائل القانونية لحماية البيئة، مجلة  ،نورة موسي -4
 .281- 299ص ص ،2102-2102بسكرة،  جامعة محمد خيضر،
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 :الرسائل و المذكرات-ج

 :هدكتورا مذكرات-0 ج

حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة على ضوء أحكام القانون  صافية زيد المال، -0
 .2102-2102الدولي  رسالة دكتورة تخصص قانون دولي جامعة مولود معمري، تيزي وزو،

لنيل شهادة رسالة  الحماية القانونية للبيئة في إطار التنمية المستدامة،، عبد الغني حسونة -1
 .2102-2102 بسكرة، جامعة محمد خيضر، ،عمالالأدكتوراه في قانون 

لحماية البيئة في الجزائر، رسالة لنيل شهادة  الوسائل القانونية الإدارية عبد المنعم بن أحمد،-2
-2119الدكتوراه في الجزائر، جامعة يوسف بن خدة، بن عكنون، الجزائر، السنة الجامعية 

2118. 

دكتوراه في لنيل شهادة الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، رسالة  يحي وناس، -4
  .2119-2116، القانون العام، جامعة أبو بكر بلقايد  تلمسان  الجزائر

 :رسائل الماجستير-1 ج

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  أمال مدين، النشات الصنفة لحماية البيئة، دراسة مقارنة، -0
 .2102-2102الحقوق،قانون عامجامعة ابي بكر بلقايد، تلمسان، 

مذكرة  ،عبد الحق خنتاش، مجال تدخل الهيئات اللامركزية في حماية البيئة في الجزائر -1
 .2100-2101 ،لنيل شهادة الماجستير تخصص تحولات الدولة، جامعة قصدي مرباح، ورقلة

عبد اللطيف علال، تأثر الحماية القانونية للبيئة في الجزائر بالتنمية المستدامة، مذكرة لنيل  -3
 . 2100-2101الحقوق، الجزائر،  شهادة الماجستير في
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دراسة حالة بلديات )دور الجماعات المحلية في مجال حماية البيئة  عبد المجيد رمضان، -4
دارة إتخصص  جستير في العلوم السياسية،دة الماهاشمذكرة لنيل  ،(سهل وادي مزاب غرداية

 .2100-2101، ورقلة ،الجماعات المحلية و الإقليمية ،جامعة قصدي مرباح

تخطيط البيئي في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير فاطمة الزهراء دعموش، سياسة ال -5
 .2101-2118 القانون، تخصص تحولات جامعة مولود معمري، تيزي وزو،

ل شهادة مذكرة لني آليات الضبط الإداري لحماية البيئة في التشريع الجزائري، ،كمال معيفي -6
دارة عامة، جامعة الحاج لخضر، باتنةالماجستير في القانون الإ   .2100 – 2101، داري وا 

رسائل ماستر  - 3 ج  

داري في القانون الإ مذكرة ماسترللبيئة في التشريع الجزائري، الحماية الإدارية، أحمد سالم -0
 . 2102-2102محمد خيضر، بسكرة، 

ة الماستر في الحقوق طرشي، اليات الضبط الاداري البيئي،مذكرة لنيل شهادلزهر  -1
 . 2102-2102داري، جامعة محمد خيضر، بسكرة،تخصص قانون إ

الماستر التعويض عن الضرر البيئي في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة ، بلحاجوفاء  -3
 .2102-2102، إداري، جامعة محمد خيضر، بسكرة ص قانونصفي الحقوق، تخ

 :النصوص القانونية-د

 القوانين: أولا

المتضمن  0892فيفري  11 الموافق 0212ربيع الثاني  22 لمؤرخ فيا 92-12 رقم قانون-0
 11 الموافق 0212ربيع الثاني  22الصادرة بتاريخ 06عددال ،الجريدة الرسمية ،حماية البيئة

 .0892فيفري 
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  0881 ديسمبر 10 الموافق 0200جمادى الأولى  02 المؤرخ في 28-81رقم  قانون -1
الموافق  0200جمادى الأولى 01بتاريخ  12 ددعال ،سميةر ال ريدةجال ،المتعلق بالتهيئة والتعمير

 .0881ديسمبر  12

   ،0882المتضمن قانون المالية لسنة  0880ديسمبر  09لمؤرخ في ا 21-80رقم  قانون -3
ديسمبر  09الموافق  0202جمادى الثانية  00الصادرة بتاريخ  61الجريدة الرسمية العدد

0880. 
المتعلق  0889يونيو  01الموافق  0208صفر عام  21المؤرخ في  12-89 رقم قانون -4

الموافق  0208صفر 22بتاريخ الصادرة  22عدد البحماية التراث الثقافي، الجريدة الرسمية، 
 .0889يونيو 09

المتضمن  0888ديسمبر  22 الموافق 0221رمضان  01 المؤرخ في 88-00 رقم قانون -5
الموافق  0221رمضان  09بتاريخ الصادرة  82 عددالرسمية الجريدة ال 2111قانون المالية لسنة 

 .0888ديسمبر  21

المتعلق  2110ديسمبر  02الموافق  0222رمضان  29 المؤرخ 08-01 رقم قانون -6
زالتهابتسيير النفايات ومراقبتها  عام رمضان  21الصادرة بتاريخ ،  77العدد ،سميةر ال ريدةجال وا 

  .2110ديسمبر  01الموافق  0822

المتعلق  2110يوليو 2الموافق  0222ربيع الثاني  00مؤرخ في  01-10قانون رقم -9
يوليو  2الموافق  0222ربيع الثاني  02، الصادر بتاريخ  21العدد  بالمناجم، الجريدة الرسمية،

2110. 

المتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته  ،2110ديسمبر  02المؤرخ في  21-10 رقم قانون -8
ديسمبر  01الموافق  0822عام  21الصادرة بتاريخ  ،99عدد ال ،الجريدة الرسمية المستدامة
2110.  
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المتعلق  2110ديسمبر  22 الموافق 0222شوال  9 المؤرخ في 20-10قانون رقم  -9
 0222شوال  19الصادرة بتاريخ ، 98عدد ال ،الجريدة الرسمية 2112 بقانون المالية لسنة

  .2110ديسمبر  22الموافق 

 2112فيفري  09 الموافق 0222ذي الحجة  06 المؤرخ في 12-12 رقم قانون -01
، 00عددال السياحيين الشاطئي الجريدة الرسمية، للاستغلالو المتعلق بالقواعد العامة الاستعمال 

  .2112فيفري  08الموافق  0222ذي الحجة  09الصادرة بتاريخ 
  2112فبراير  09الموافق  0222ذي الحجة  06المؤرخ في  12-12قانون رقم  -00

ذي  09الصادرة بتاريخ  00السياحية، الجريدة الرسمية، العددالمتعلق بمناطق التوسع والمواقع 
 .2112فبراير  09الموافق  0222الحجة 

 2112يوليو 08الموافق  0222جمادى الأولى عام   08المؤرخ في  01-12 رقم قانون -01
الصادرة بتاريخ  ،22العدد  يدة الرسمية،ر جال ،المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة

 .2112يوليو  21الموافق  0222جمادى الأولى  21
 02في  المؤرخ  0221جمادى الثانية  29 المتعلق بالصيد المؤرخ 19-12 رقم قانون -03

الموافق  0221جمادى الثانية  29الصادرة بتاريخ  10عدد السمية ر ال ريدةجال، 2112غشت 
 .2112غشت 01

 2112ديسمبر  21 الموافق 0221ذي القعدة  02 المؤرخ في 21-12 رقم قانون -04
المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث البيئية في إطار التنمية المستدامة، 

ديسمبر  28الموافق  0221ذي القعدة  09 ، الصادرة بتاريخ92 عددالرسمية، الجريدة ال
2112. 

غشت سنة  2الموافق  0226جمادى الثانية عام  29مؤرخ في  02-11قانون رقم  -05
المؤرخ  0226رجب  21الصادرة بتاريخ ، 61عدد ال ،المتعلق بالمياه الجريدة الرسمية ،2111

 .2111سبتمبر  2
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 2116ديسمبر  26 الموافق 0229 ذي الحجة 6 المؤرخ في 22-16 قانون رقم -06
  0229ذي الحجة  19بتاريخ  ةالصادر  ،19العدد الرسمية، الجريدة  المتعلق بقانون المالية،

 .2116ديسمبر  29الموافق 
المتضمن  2101جوان  28 الموافق 0220رجب  06 خ فيالمؤر  12-01 رقم نقانو  -07

 02الصادرة بتاريخ  60عددالرسمية، اليدة جر اللتهيئة الإقليم،  الوطني لمخططالمصادقة على ا
 .2101أكتوبر  20الموافق  0220ذو القعدة 

المتعلق  2102 جانفي 02 الموافق 0222صفر  09 خ فيالمؤر  16-02رقم قانون  -08
جانفي  01الموافق  0222صفر  20الصادرة بتاريخ  ،12 عددال سميةر ال ريدةجالبالجمعيات، 

2102      .  
يتضمن القانون  0869يناير  09الموافق  0296شوال  9مؤرخ في  92-69أمر رقم -09

 .0869يناير  09الموافق  0296شوال  9الصادرة بتاريخ  ،6البلدي، الجريدة الرسمية، العدد 
يتضمن  0868ماي  22الموافق  0298ربيع الأول  9مؤرخ في  29-68رقم أمر  -11

 22الموافق  0298ربيع الأول  9الصادرة بتاريخ  ،22العدد  قانون الولاية، الجريدة الرسمية،
 .0868ماي 

 المراسيم: انيثا
 0880ماي  29الموافق  0200ذي القعدة  02 المؤرخ في 096-80رقممرسوم تنفيذي  -0

ذي  09الصادرة بتاريخ  26ددعال ،سميةر ال ريدةجالوالتعمير والبناء،  يحدد القواعد العامة للتهيئة
 .0880جوان  0الموافق  0200القعدة 

 0880ديسمبر  0في  الموافق 0200ذي القعدة  02 المؤرخ 099-80 رقم تنفيذي مرسوم-1
المحدد لإجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعميـر والمـصادقة عليـه، ومحتوى الوثائق 

 .0880جوان  0الموافق  0200ذي القعدة  09الصادرة بتاريخ  26عدد ال،المتعلقة به

 0880ماي  29الموافق  0200ذي القعدة  02في  المؤرخ 099-80 رقم م تنفيذيو مرس -3
و المصادقة عليه مخططات شغل الأراضي إعداد  إجراءات المعدل و المتمم الذي يحدد
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  .0880جوان  0الموافق  0200لقعدة ذي ا 09الصادرة بتاريخ  26عددال ،الجريدة الرسمية
 2112ديسمبر  18 الموافق 0222شوال  01 المؤرخ في 299-12 رقم مرسوم تنفيذي -4

رءات إعداد المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة ونشره ومراجعته واجالمحدد لكيفيات 
 .2112ديسمبر 02الموافق  0222شوال  21 الصادرة بتاريخ، 99 العدد يدة الرسميةجر ال

 2116 مايو 20 الموافق ىالأول يجماد 2في  المؤرخ 089-16 رقم تنفيذيمرسوم  -5
عدد ال، الجريدة الرسمية البيئة بضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية المتعلق

   .2116جوان  2الموافق  0229جمادى الأولى   9الصادرة بتاريخ  29

المحدد لمجال تطبيق  1192ماي   19المؤرخ في  021-19المرسوم التنفيذي رقم -6
 22عدد ال المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة الجريدة الرسمية، ومحتوى وكيفيات
 .2119ماي  22الموافق  0229جمادى الأولى  11الصادرة بتاريخ 

 2119جوان21 الموافق 0229جمادى الثانية  01 المؤرخ 211-19 مقر  مرسوم تنفيذي -7
المخطط البلدي لتسير النفايات المنزلية وماشابهها ونشره  المحدد لكيفيات واجرءات إعداد

 0الموافق  0229جمادى الثانية  06الصادرة بتاريخ  22 عددال ،رسميةالجريدة المراجعته، و 
         .2119جويلية 

 2119فبراير  8الموافق  0822صفر عام  2المؤرخ في  19 -12مرسوم تنفيذي رقم  -8
 للخدمــة بالامـتيـاز المــــــــصـــــــادقـــــــــة عــــــلــى دفــــــتـــــــــر الــــــــشــــــروط الــــــــنــــــمــــــــوذجي للـتسييريتضمن 

 6الصادرة بتاريخ  19الجريدة الرسمية، العدد  العـموميـة لـلتطهـير ونـظام الخـدمة المتعلق به
 .2119فيفري  02الموافق  0228صفر 

  2101يناير  2 الموافق 0220محرم  09 المؤرخ في 10-01 رقم مرسوم تنفيذي -9
 10عدد ال رسمية،الجريدة الالمتعلق بالمخطط التوجيهي للموارد المائية و المخطط الوطني للماء 

 .2101يناير 6الموافق  0220محرم  21الصادرة بتاريخ 
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عدد الرسمية، اليدة جر ال ،المخطط الوطني لتهيئة الإقليمتقرير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة،  -
  . 2100 ، سنة60

 المراجع باللغة الفرنسية :ثانيا

 A-OUVRAGE 

 .4002 ,PRIEUR Michel, Droit de l’Environnement, Paris , Dalloz - 

 B- ARTICLE 

-KHELLOUFI Rachid, Les instruments juridiques de la politique de 

l’environnement en Algérie, In Revue IDARA, 2005, VOLUME 15N°00.  
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 الفهرس

.03........................................................مقدمة  

     .40 ........ةالبيئدارية في حماية الإ قواعد الشراكة :الفصل الأول

في مجال حماية البيئة  للقواعد التشاركية يالتعاقد الطابع :المبحث الأول
....................................................................00. 

 .00...................التعاقدية و حماية البيئةدارية الإات تصرفال :الأولالمطلب 

 .00.............................................................عقود التنمية:الأولالفرع 

 .07..........................................................عقود الرخصة: الفرع الثاني

  .08...............................................ت المصنفةآرخصة استغلال المنش: أولا

 .01....................................................................رخصة البناء :ثانيا

 .11.......................................................عقود حسن الأداء :الثالثالفرع 

 .13................................................نظام الامتياز :المطلب الثاني

 .14.....................................................امتياز تسيير النفايات:ولالفرع الأ 

 .15...........................................رامتياز الخدمة العمومية للتطهي:الفرع الثاني

 . 18............دارية التشاركية لحماية البيئةالوسائل الإ: المبحث الثاني 

 .18.............مساهمة الإدارة البيئية في تحقيق الشراكة البيئية :المطلب الأول
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 .18............................................التفاوض بين الإدارة و الملوثين:الفرع الأول

 .18....................................الأعمال التشاورية المتعلقة بالمنشات المصنفة:أولا

 . 20...............................ةالتهيئة العمراني التشاورية في مجال قواعدالأعمال :ثانيا

 .20....................................................البيئيالإعلام ضرورة  :الفرع الثاني

 .12............................................................:تعريف الإعلام البيئي: أولا

  .12....................................................مالإعلافي الحق  وصور مجال:ثانيا

 .22..........................................الحق في الإعلام في قانون حماية البيئية -أ

 .42..............................الحق في الإعلام البيئي في قانون المنشآت المصنفة-ب

 ...25........................مشاركة الأشخاص في حماية البيئة :المطلب الثاني

 .25.......................................مشاركة المواطنين في حماية البيئة :ولالفرع الا 

 .27........................................مشاركة الجمعيات في حماية البيئة:الفرع الثاني

 .27............................ات في حماية البيئةالجمعيالأساس القانوني لمشاركة  :أولا 

 .29........................................صور مشاركة الجمعيات البيئية في الجزائر:ثانيا

بداء الرأي والمشاركة-ا  29....................................................المساعدة وا 

    .31.......................................................... :حق اللجوء الى القضاء-ب

 .32..............................................:عضوية الجمعيات في بعض الهيئات-ج

 

  .33.......دارية الانفرادية لحماية البيئةالوسائل الإ :ثانيالفصل ال
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 .34.......................حماية البيئةللأساليب الردعية ا:المبحث الأول
 .34........................................الضبط الإداري البيئي :الأوللمطلب ا

                                 .34..............................................الضبط الإداري البيئي هدافأ :الفرع الأول

 .34.................................................................التقليدية هدافالأ :أولا

 .34...................................................الأمن العامحماية البيئة من خلال -ا

 .35.............................................حماية البيئة من خلال الصحة العامة -ب

                  .36.................................................. حماية من خلال السكينة العامة -ج

  .36..................................................................الحديثة هدافالأ:ثانيا

 .37................................................الآداب العامةحماية البيئة من خلال -ا

  .38...........................................حماية البيئة من خلال الرونق و الرواء -ب

  .38...................................ئةالبيفي حماية وسائل الضبط الإداري : الفرع الثاني

 .39.........................................................الإداريلوائح الضبط  -أولا

 .39..............................................................................الحظر-ا

 .39......................................................................المطلقالحظر -

  .39......................................................................الحظر النسبي-

 .40.............................................................................مالإلزا-ب

 .41..........................................................(الترخيص)المسبق الإذن-ج
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  .33....................................................الفردية اوامر الضبط الاداري:ثانيا 

  .42..................................................................القوة المادية :ثالثا 

  .43..............................................الجباية البيئية :المطلب الثاني

 ..43....................................................مفهوم الجباية البيئية:الأول الفرع

 . 43............................................................تعريف الجباية البيئية:أولا 

 .45.............................................................أنواع الجباية البيئية :ثانيا

 .45............................................................مبادئ الجباية البيئية :ثالثا

 .45.................................................................مبدأ الملوث الدافع -أ

  .46......................................................................المصفي مبدأ-ب

  .46.................................................تطبيقات الجباية البيئية: الفرع الثاني 

 .46................................الرسم على النشاطات الملوثة أو الخطرة على البيئة:أولا

 .47.....................................................................مرحلة التأسيس-ا

 .47...................................................................مرحلة التشديد -ب

 .48........................................................الرسم على التلوث الجوي :ثانيا

 .48..................................................................الرسم على الوقود-ا 

 ..48.........................الرسم التكميلي على التلوث الجوي ذي المصدر الصناعي-ب

  .49.........................................................المائيالرسم على التلوث :ثالثا
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 .49.................................................النفايات المنزليةرفع الرسم على : رابعا

كآلية وقائية  التكريس القانوني لفكرة التخطيط البيئي :المبحث الثاني 
 .51................................................لتسيير وحماية البيئة

  .51......................................التخطيط البيئيمفهوم  :المطلب الأول  

 .51.................................................يئيالتخطيط البب المقصود :الفرع الأول

 .51...........................................................يئيتعريف التخطيط الب :أولا

  .53...................................................مقومات التخطيط البيئي الفعال :ثانيا

 .53..................................................................لامركزية التخطيط-ا 

  .53................................................................الشعبية المشاركة-ب

 .53...................................................................الكفاءة المهنية-ج

 .54......................................................................الكفاية المالية-د

 .54........................................ئيالأهمية الوظيفية للتخطيط البي : لفرع الثانيا

 .54.....................................................الأهمية الحيوية للتخطيط البيئي-ا

 .54................................................يالأهمية الاقتصادية للتخطيط البيئ-ب

التخطيط القطاعي  من  :ال البيئيمجال يفكرة التخطيط ف توسيع :مطلب الثانيال
 .56.......................................................يالتخطيط الشمول ىإل

 .56...................................................يقطاعالتخطيط البيئي ال:الفرع الأول
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 .56..........................................................تعلق بالمياهمالتخطيط ال: أولا

  .57...........................................التخطيط المتعلق بقطاع تسيير النفايات:ثانيا

 .57...........................................لتسيير النفايات الخاصةالمخطط الوطني  -أ

 .58................................ما شابههاالمنزلية و  المخطط البلدي لتسير النفايات-ب

  .59...............................................التخطيط المتعلق بالأخطار الكبرى :ثالثا 

   .60.................................................التخطيط البيئي الشمولي :الفرع الثاني

 .60..........................................................التخطيط البيئي المحلي -أولا

 60..................................................التعميرالمخطط التوجيهي للتهيئة و -ا

 .63.............................................................مخطط شغل الأراضي -ب

 .64.......................................................ضيأهداف مخطط شغل الأرا-ج

   .64.........................................................التخطيط البيئي المركزي: ثانيا

 .64................................................مفهوم المخطط الوطني لتهيئة الإقليم-ا

 .60............................................المخطط الوطني لتهيئة الإقليمون مضم-ب

 .60.........................................إعداد و تنفيذ المخطط الوطني لتهيئة الإقليم-ج

 .67..................................................................................خاتمة

   .71.........................................................................قائمة المراجع

 .80................................................................................الفهرس
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